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  .مقدمة عامة

" جميعهـــــا ضـــــامنة للوفـــــاء بديونـــــه أمـــــوال المـــــدين" مـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري علـــــى أن  188تـــــنص المـــــادة      
فــــــإذا اتســــــع لهــــــم جميعــــــاً جميــــــع الــــــدائنين علــــــى قــــــدم المســــــاواة،  ه،فــــــأموال المــــــدين هــــــي الضــــــمان العــــــام يكــــــون فيــــــ

أمــــــوال المــــــدين إســــــتفوا حقــــــوقهم كاملــــــة، أمــــــا إذا لم تتســــــع لهــــــم و اتخــــــذوا جميعــــــاً إجــــــراءات التنفيــــــذ علــــــى هــــــذه 
الأمــــوال فــــإم يتقاسموــــا قســــمة الغرمــــاء كــــلٌ بنســــبة حقــــه فــــلا يحصــــل كــــلٌ مــــنهم إلا علــــى جــــزء مــــن هــــذا الحــــق،  

ــــــدائن للمحافظــــــة  كمــــــا للــــــدائن أن يتخــــــذ الطــــــرق التحفظيــــــة و هــــــي وســــــائل وضــــــعها القــــــانون تحــــــت تصــــــرف ال
ــــــى  ــــــام عل ــــــه أو يجــــــدده، أن يضــــــع الأخت ــــــد رهن علــــــى حقــــــه،مثالها أن يقطــــــع تقادمــــــاً منعــــــاً لســــــقوط حقــــــه، أن يقي

ـــــة ـــــة و التنفيذي ـــــه أن يلجـــــأ إلى الطـــــرق الوســـــطى بـــــين التحفظي ـــــتي تمهـــــد   أمـــــوال مدينـــــه، كمـــــا ل و هـــــي الوســـــائل ال
المبــــــدأ العــــــام و هــــــو أمــــــوال المــــــدين جميعهــــــا  إلىتمامــــــه و تــُــــرد جميعهــــــا   إلىلــــــدائن ســــــبيل التنفيــــــذ دون أن تــــــؤدي ل

  : ضامنة للوفاء بديونه،و من بين الطرق الوسطى نجد 

و هــــي الـــــتي يــــدفع ـــــا الـــــدائن عــــن نفســـــه ــــاون المـــــدين أو غشــــه إذا ســـــكت هـــــذا :الــــدعوى غيـــــر المباشـــــرة -
  دائن بنفسه حقوق مدينه نيابة عنه؛،فيباشر الى الغيرعن المطالبة بحقوقه لد

 إلىيــــــدفع ـــــــا الــــــدائن عـــــــن نفســــــه غــــــش المـــــــدين أيضــــــاً إذا عمـــــــد هــــــذا الأخـــــــير  :أمــــــا الـــــــدعوى البوليصــــــية -
  صرف في ماله إضراراً بحق الدائن؛الت

التظــــــاهر  إلىيــــــدفع الــــــدائن ــــــا عــــــن نفســــــه غــــــش المــــــدين أيضــــــاً إذا عمــــــد هــــــذا الأخــــــير  :الــــــدعوى الصــــــورية-
  بالتصرف في ماله تصرفاً صوريا؛ً

ــــه مرتبطــــاً ــــ :الحــــق فــــي الحــــبسو أخــــيراً - ــــدائن مــــالاً في يــــده للمــــدين حــــتى يســــتوفي حقــــاً ل ذا إذ يحــــبس بــــه ال
  .المال،كذلك شهر إعصار المدين

لكــــــن الملاحــــــظ أو المســــــتنتج أنــــــه إذا كانــــــت جميــــــع أمــــــوال المــــــدين ضــــــمان عــــــام للــــــدائن و كــــــان هــــــذا منطقيــــــاً    
ــــدائنين مــــن كــــل ذلــــك مــــا قــــرّ  ره القــــانون مــــن الناحيــــة القانونيــــة فإنــــه لا يكــــف مــــن الناحيــــة الفعليــــة و لا يعصــــم ال

مــــن أن جميــــع أمــــوال المــــدين ضــــامنة للوفــــاء بديونــــه و لــــذلك كــــان الــــدائن العــــادي تحــــت رحمــــة مدينــــه،لا مــــلاذ لــــه 
ـــــة هـــــذا المـــــدين و نزاهتـــــه و إلا يُ  اســـــتيفاء حقـــــه  إلىع الـــــدائن أن يطمـــــئن ســـــره و ملاءتـــــه، و حـــــتى يســـــتطيإلا أمان

عنــــه ــــا غـــــش  يــــدرأمــــن مدينــــه يحســــن بــــه أن يحصـــــل علــــى تأمينــــات خاصــــة لحقـــــه فيــــأمن ــــا إعســــار المـــــدين و 
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ـــــاء بحــــــــــق الــــــــــدائن كــــــــــاملاً في ميعــــــــــاد   إذ أن هــــــــــذه التأمينــــــــــات تكــــــــــون عــــــــــادةً  المــــــــــدين أو إهمالــــــــــه، ــــــــــة للوفـــــ كافي
  :الاستحقاق، و التأمينات الخاصة نوعان

  .نات الشخصيةالتأمي-أ

ـــــــر     ـــــــدلاً مـــــــن مـــــــد إلىو هـــــــي ضـــــــم ذمـــــــة أو أكث ـــــــدائن ب        ين واحـــــــد مـــــــدينانذمـــــــة المـــــــدين الأصـــــــلي فيصـــــــبح لل
ـــــر كلهـــــم مســـــؤ  ـــــذلك يكفُـــــو أو أكث ـــــى تعاقـــــب ،و ل الـــــدائن لا  حـــــقَ  لُ لون عـــــن الـــــدين إمـــــا في وقـــــت واحـــــد أو عل

لين و الــــــدائن علــــــى غــــــيره مــــــن المســــــؤ ين رجــــــع بــــــل أكثــــــر مــــــن ذمــــــة،فإذا أعســــــر المــــــد) ذمــــــة المــــــدين(واحــــــدة  ذمــــــةٌ 
  .الآخرين عن هذا الحق

  .التأمينات العينية-ب

و هـــــي تخصــــــيص مـــــال معــــــين يكـــــون عــــــادةً مملـــــوك للمــــــدين لتـــــأمين حــــــق الـــــدائن فيكــــــون للـــــدائن حــــــق عيــــــني    
مين العيــــني الوفــــاء بحــــق الــــدائن ،و يتقــــدم هنــــا الــــدائن علــــى و هــــو حــــق تبعــــي و يكفــــل هــــذا التــــأ علــــى هــــذا المــــال

ـــــدائ ـــــت ملكيتـــــه مـــــن ال ـــــة،و للـــــدائن أن يتبـــــع هـــــذا الحـــــق إذا انتقل ـــــزل منـــــه مرتب ـــــل علـــــى الـــــدائن الأن نين العـــــاديين ب
  .و يستطيع أن يحجز عليه و هو في يد الغير و يستوفي منه حقه،غيره  إلىالمدين 

ـــــــــات الخاصـــــــــة شخصـــــــــيةً      ـــــو العقـــــــــد، و بخاصـــــــــة عقـــــــــد   و التأمين ـــــــــب هــــ ـــــــــة مصـــــــــدرها في الغال ـــــــــت أو عيني كان
     الــــــــرهن الرسمــــــــي : إذ الكفالــــــــة لا تكــــــــون إلا بعقــــــــد،و كــــــــذلك فــــــــإن مصــــــــدر أهــــــــم التأمينــــــــات العينيــــــــة  ،الكفالــــــــة

  .و الرهن الحيازي، و العقود التي تقرر التأمينات شخصية كانت أو عينية تسمى بعقود الضمان

  .مقومات التأمينات الخاصة

  :و تتمثل في

مــــــئن الــــــدائن حــــــق شــــــخص في ذمــــــة المــــــدين،حتى يط ئمــــــاً التــــــأمين الخــــــاص شخصــــــياً كــــــان أو عينيــــــاً يكفــــــل دا-1
مين الخـــــاص علـــــى هـــــذا الوجـــــه مدينـــــه تقـــــديم تـــــأمين خـــــاص فيكفـــــل التـــــألاســـــتيفاء حقـــــه في ميعـــــاده يطالـــــب مـــــن 

ــــــة  ــــــة الحقــــــوق الشخصــــــية الثابت حقــــــاً شخصــــــياً للــــــدائن في ذمــــــة المــــــدين،و لم توجــــــد التأمينــــــات الخاصــــــة إلا لكفال
  .في ذمة المدين للدائن
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شخصــــي أيـــــاً كــــان مصـــــدره و أيــــاً كـــــان محلــــه، فيجـــــوز ضــــمان الحـــــق الـــــذي  الخـــــاص يضــــمن أي حـــــقٍ التــــأمين -2
يكـــــون مصـــــدره العقـــــد أو العمـــــل غـــــير المشـــــروع أو الإثـــــراء بـــــلا ســـــبب أو القـــــانون، و يجـــــوز كـــــذلك ضـــــمان الحـــــق 

  .الشخصي أياً كان محله، فقد يكون محله نقل حق عيني أو عملاً أو امتناعاً عن عمل

 عنـــــه، فيســـــير معـــــه أينمـــــا ســـــار  مســـــتقلٍ  اص و هـــــو يضـــــمن حقـــــاً شخصـــــياً يكـــــون تابعـــــاً لـــــه غـــــيرَ التـــــأمين الخـــــ-3
مقومــــــات التــــــأمين الخاص،فالتــــــأمين الخــــــاص  أهــــــمو يتبعــــــه في نشــــــأته و مصــــــيره و انقضــــــائه و هــــــذه التبعيــــــة هــــــي 

ذا و إ لابـــــــد أن يتبـــــــع حقـــــــاً شخصـــــــياً لضـــــــمانه فـــــــإذا لم يقـــــــم هـــــــذا الحـــــــق الشخصـــــــي لم يقـــــــم التـــــــأمين الخـــــــاص،
ـــــأ انقضـــــى هـــــذا الحـــــق الشخصـــــي لأي ســـــببٍ  ـــــابع مـــــن أســـــباب الانقضـــــاء انقضـــــى معـــــه الت مين الخـــــاص ،إذ أن الت

  .في الحكم يتبع الأصلَ 
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  .عقد الكفالة

  .التعريف بعقد الكفالة

ـــــنص المـــــادة        ـــــي 644ت الكفالـــــة عقـــــد يكفـــــل بمقتضـــــاه شـــــخص تنفيـــــذ : " مـــــن القـــــانون المـــــدني علـــــى مـــــا يل
ن ؤخـــــذ مـــــن هـــــذا التعريـــــف بـــــأ،يُ "دين نفســـــهبـــــأن يتعهـــــد للـــــدائن بـــــأن يـــــفِ ـــــذا الالتـــــزام إذا لم يـــــفِ بـــــه المـــــالتـــــزام 

ــــــة  ــــــل أن كفال ــــــل و الــــــدائن،أما المــــــدين الأصــــــلي فلــــــيس طرفــــــاً في عقــــــد الكفالــــــة ب ــــــين الكفي الكفالــــــة هــــــي عقــــــد ب
مــــن القــــانون  647ادة و هــــذا مــــا نصــــت عليــــه المــــ ،تجــــوز بغــــير علــــم المــــدين و تجــــوز أيضــــاً رغــــم معارضــــته المــــدين

في الكفالــــة هــــو التــــزام هــــذا المــــدين إذ أن هــــذا الالتــــزام هــــو الــــذي يضــــمنه الكفيــــل فيجــــب  المــــدني،و الــــذي يهــــمّ 
ـــــزام  ـــــزام مكفـــــول و هـــــذا الالت ـــــة إذاً تفـــــترض وجـــــود الت أن يكـــــون مـــــذكوراً بوضـــــوح و دقـــــة في عقـــــد الكفالة،فالكفال

ــــــب ــــــه و دائن،فالكفالــــــة ترت ــــــل  يفــــــترض وجــــــود مــــــدين أصــــــلي ب ــــــل و التــــــزام الكفي التزامــــــاً شخصــــــياً في ذمــــــة الكفي
 و علــــــى ذلــــــك يجــــــب أن تســــــتبعد،هــــــذا تــــــابعٌ للالتــــــزام الأصــــــلي،لأن الكفالــــــة تعتــــــبر مــــــن التأمينــــــات الشخصــــــية 

ــــدين ــــة الــــتي تــــودع ضــــماناً ل ــــالغ مــــن النقــــود أو القــــيم المنقول ــــة  مــــن نطــــاق الكفالــــة المب و تســــمى هــــي أيضــــاً بالكفال
يعتـــــبر تأمينـــــاً شخصـــــياً   لا و يـــــني و رهـــــن حيـــــازة،و كــــذلك يســـــتبعد مـــــن نطـــــاق الكفالـــــة نمـــــا هـــــي تـــــأمين عفهــــذه إ

،فالكفيـــــل العيـــــني يقـــــدم شـــــيئاً مملوكـــــاً لـــــه عقـــــاراً أو منقـــــولاً رهنـــــاً لوفـــــاء ديـــــن "الكفالـــــة العينيـــــة" كمـــــا ســـــبق القـــــول
ـــــع  ـــــى عقـــــار ،و في جمي ـــــع عل ـــــازي أو رهـــــن رسمـــــي إذا وق ـــــا إمـــــا أن يكـــــون رهـــــن حي ـــــرهن هن الأحـــــوال لا الغـــــير،و ال

مـــــه ،أي شخصـــــياً بضـــــمان الـــــدين بـــــل الـــــذي يضـــــمن الـــــدين هـــــو الـــــرهن الـــــذي قد  التزامـــــاً يكـــــون الكفيـــــل ملتزمـــــاً 
  .عيني لا تأمين شخصي أن التأمين هنا هو تأمينٌ 

 اً منهـــــــا أحكامـــــــ تشـــــــترك الكفالـــــــة مـــــــع بعـــــــض الـــــــنظم القانونيـــــــة الأخـــــــرى في خصـــــــائص معينـــــــة إلا أن لكـــــــلٍ     
  .التضامن بين المدينين،التعهد عن الغير و الإنابة الناقصة:قانونية مستقلة تميزها عن الأخرى،مثلا

قـــــانون مـــــدني،ففي  217بـــــنص المـــــادة  بالاتفـــــاقو يكـــــون  ):التضـــــامن الســـــلبي(التضـــــامن بـــــين المـــــدينين -1
أن يطالــــــب أيــــــاً حالــــــة التضــــــامن بــــــين المــــــدينين يكــــــون كــــــل مــــــنهم مســــــؤولاً عــــــن كــــــل الــــــدين و يســــــتطيع الــــــدائن 

ـــــاء ـــــدائن أن يطالـــــب المـــــدينين مجتمعـــــين  مـــــنهم بالوف ـــــدين و ذلـــــك لوحـــــدة الـــــدين بينهم،كمـــــا يجـــــوز لل الكامـــــل بال
ــــإذا تم الوفــــاء مــــن أحــــدهم بــــرأت ذمــــة البــــاقين علــــى أن يرجــــع المــــوفي علــــى كــــل مــــنهم بقــــدر نصــــيبه في الــــدين،          ف
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ـــــا يكـــــون المـــــدين المتضـــــامن أصـــــلياً في مواجهـــــة الـــــدائ ـــــل فهـــــو التـــــزام فهن ن و هـــــو لا يعتـــــبر كفيلاً،أمـــــا التـــــزام الكفي
  .تابع لالتزام المدين و حتى لو كان متضامناً مع المدين فهو يلتزم بصفة تبعية

،و المتعهــــد يحمــــل شخصــــاً آخــــر علــــى قبــــول التــــزام معــــينآخــــر علــــى تعهــــده بعمــــل و هــــو أن فيهــــا شــــخص مــــع 
ــــه و لا ســــلطة عــــن الغــــير لا يُ  ــــاً ل ــــه أو نائب ــــيس وكــــيلاً عن ــــذي يبرمــــه فهــــو ل ــــزم شخصــــياً بالعقــــد ال ــــل يلت ــــزم الغــــير ب ل

و لكــــــن يتعهـــــــد بــــــأن يحصـــــــل علــــــى رضـــــــا الغــــــير بالعقـــــــد،فمحل التــــــزام المتعهـــــــد هــــــو دائمـــــــاً التـــــــزام  إلزامـــــــهلــــــه في 
ــــزام معــــين أن يحمــــل الغــــير(بعمــــل ــــى قبــــول الت ــــزم التزامــــ) عل  اً تبعيــــ اً فهــــو يلتــــزم التزامــــاً أصــــلياً، أمــــا الكفيــــل فهــــو يلت

  .ذا الالتزام إذا لم يفِ به هذا المدين نفسه بأن يفِ 

ـــــــة الناقصـــــــة-3 بصـــــــفة عامـــــــة أن  الإنابـــــــةمـــــــن القـــــــانون المـــــــدني، و تعـــــــني  294نصـــــــت عليهـــــــا المـــــــادة :  الإناب
ـــــه شخصـــــ ـــــه، فهـــــي تـــــتم إذا حصـــــل  اً المـــــدين قـــــد أنـــــاب عن ـــــدائن بالوفـــــاء بالـــــدين الموجـــــود في ذمت آخـــــر يتعهـــــد لل

ـــــه،و الإنابـــــة نوعـــــان ـــــدائن بوجـــــود شـــــخص أجنـــــبي ينـــــوب عن ـــــوب : المـــــدين علـــــى  موافقـــــة مـــــن ال كاملـــــة عنـــــدما ين
دين تم تغيـــــيره بالـــــدين الـــــذي كـــــان في ذمـــــة المـــــدين، فهنـــــا المـــــ دين شـــــخص آخـــــر يتعهـــــد للـــــدائن بـــــأن يـــــفِ عـــــن المـــــ

 للمـــــدين الأصــــــلي و ينضـــــم إليـــــه المــــــدين اً الناقصـــــة فهــــــي لا تتضـــــمن تجديـــــد الإنابـــــةمــــــا جديـــــد، أ و ظهـــــر مـــــدين
أصــــــلياً في مواجهــــــة الـــــــدائن لا  الناقصــــــة يلتــــــزم التزامــــــاً  الإنابــــــةفالمناب في الجديــــــد ليكــــــون مــــــديناً بــــــنفس الــــــدين،

نـــــــاب أو المنيـــــــب ليطالبـــــــه مـــــــن الم اً تبعـــــــي كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال في الكفالـــــــة،و يســـــــتطيع الـــــــدائن أن يختـــــــار أيـــــــ اً التزامـــــــ
  .بالدين فكلٌ منهما ملتزم بصفة أصلية،أما الكفيل فهو يلتزم بصفة تبعية

  

  

  

  

  

  

114 2-التعهـــــد عـــــن الغيـــــر: و نصـــــت عليـــــه المـــــادة   مدني،فالتعهـــــد عـــــن الغـــــير هـــــو الحالـــــة الـــــتي يتعاقـــــد 
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  .التطور التاريخي لعقد الكفالة

ة بــــــل كــــــان الكفيــــــل مثــــــل المــــــدين الكفالــــــة في أول عهــــــود القــــــانون الرومــــــاني لم تكــــــن خاضــــــعة لفكــــــرة التبعيــــــ     
ملتـــــزم بصـــــفة أصـــــلية بـــــل أحيانـــــاً أســـــوء مـــــن مركـــــز المـــــدين،و بعـــــد فـــــترة زمنيـــــة و إثـــــر تطـــــور قـــــانون معـــــين  يلالأصـــــ

و في وقـــــــــت متـــــــــأخر مـــــــــن و هـــــــــو المـــــــــدين المتضـــــــــامن، أصـــــــــبح كـــــــــل مـــــــــن المـــــــــدين أو الكفيـــــــــل في مركـــــــــز واحـــــــــد
تأكــــــدت صــــــفة التبعيــــــة للكفيــــــل و اعــــــترف لــــــه بحــــــق التجريــــــد الــــــذي بمقتضــــــاه يلتــــــزم الــــــدائن " ياننجوســــــت"عهــــــد

ـــــذ علـــــى أمـــــوال المـــــدين أولاً  قبـــــل الرجـــــوع علـــــى الكفيـــــل، كمـــــا اعـــــترف لـــــه بحـــــق التقســـــيم في حـــــال تعـــــدد  بالتنفي
  .الكفلاء

  

  .خصائص عقد الكفالة

  :أهم خصائص عقد الكفالة ما يلي  

فهـــــو ينعقـــــد بمجـــــرد التراضـــــي مـــــا بـــــين الكفيـــــل و الـــــدائن،فلا حاجـــــة لانعقـــــاده  :عقـــــد الكفالـــــة عقـــــد رضـــــائي-أ
ــــــــت المــــــــادة  شــــــــكلٍ  إلى ــــــــة إلا  645خــــــــاص،و إن كان ــــــــت الكفال ــــــــه لا تثب ــــــــى أن ــــــــنص عل ـــن القــــــــانون المــــــــدني ت مـــــ

  .و الكفالة تنعقد بمجرد التراضي للإثباتبالكتابة،فالكتابة ليست ضرورية إلا 

ــــب واحــــد -ب ــــة عقــــد ملــــزم لجان ــــزم في  :عقــــد الكفال ــــل، فالكفيــــل وحــــده هــــو الــــذي يلت و هــــو جانــــب الكفي
 اً إذا لم يـــــفِ بــــــه المــــــدين الأصـــــلي،لكن ذلــــــك لا يمنـــــع مــــــن أن تكـــــون الكفالــــــة عقــــــد عقـــــد الكفالــــــة بوفـــــاء الــــــدين

 تبقــــــىفي نظــــــير كفالتــــــه للـــــدين، و لكــــــن رغــــــم هــــــذا  لجــــــانبين إذا التــــــزم الــــــدائن نحــــــو الكفيـــــل بــــــدفع مقابــــــلٍ  اً ملزمـــــ
  .لجانب واحد في الأصل اً ملزم اً الكفالة عقد

بكفالتــــه للــــدين أمــــا بالنســــبة للـــــدائن  فالكفيــــل يتــــبرع عــــادةً  :عقــــد الكفالــــة عقــــد تبرعــــي بالنســــبة للكفيــــل-ج
ــــــل إعطــــــاء الــــــدين،و قــــــد تكــــــون  ــــــدائن حصــــــل علــــــى الكفالــــــة في مقاب المكفــــــول فالكفالــــــة عقــــــد معاوضــــــة لأن ال

ـــــــة عقـــــــد معاوضـــــــة بالنســـــــبة  ـــــــل إمـــــــا أن  إلىالكفال ـــــــه، و هـــــــذا المقاب ــل نفســـــــه فيأخـــــــذ هـــــــذا مقـــــــابلاً لكفالت ـــــ الكفي
معــــــه أو يأخــــــذه مــــــن المــــــدين،لكن الصــــــورة المألوفــــــة للكفالــــــة هــــــي أن تكــــــون عقــــــداً يأخــــــذه مــــــن الــــــدائن المتعاقــــــد 

  .شترط في الكفيل أهلية التبرعو لذلك يُ  تبرعياً بالنسبة للكفيل
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ـــــابع-د ـــــة عقـــــد ت ـــــزام المـــــدين الأصـــــلي، أمـــــا  ):تبعـــــي( عقـــــد الكفال ـــــبر حتمـــــا تابعـــــاً لالت ـــــل يعت إذ أن التـــــزام الكفي
التزامــــاً أصــــلياً فإنــــه لا يكــــون كفــــيلاً بــــل يكــــون مــــديناً أصــــلياً،و يتفــــرع عــــن أن إذا التــــزم المســــؤول عــــن ديــــن الغــــير 

ـــــل التـــــزام  ـــــزام الكفي ـــــزام المـــــدين الأصـــــلي أنـــــه يالت ـــــابع لالت ـــــه للفســـــخ ،و في بطلانـــــه ،تبعـــــه في صـــــحتهت     ،و في قابليت
 ــــزم التزامــــاً أخــــف ــــل أن يلت ــــدفع ــــا المــــدين،لكن يجــــوز للكفي ــــتي ي ــــدفوع ال ــــاً عِ  و في ال ــــزام المــــدين الأصــــلي بئ مــــن الت

  .من القانون المدني 652ما جاءت به المادة ،فيكفل مثلاً جزءاً من الدين

و معنـــــاه أـــــا تضـــــمن وفـــــاء المـــــدين بالـــــدين،فهي تـــــأمين للـــــدائن ضـــــد امتنـــــاع  :عقـــــد الكفالـــــة عقـــــد ضـــــمان-ه
ـــــة بال ـــــه ذم طـــــابع الشخصـــــي لأن الكفيـــــل تضـــــاف المـــــدين عـــــن الوفـــــاء بالتزامـــــه،و تتميـــــز الكفال جانـــــب ذمـــــة  إلىت

الضــــــمان العــــــام للمــــــدين، و قــــــد ازدادت أهميــــــة  إلىالمــــــدين للوفــــــاء بالــــــدين، أي أن الكفيــــــل يضــــــم ضــــــمانه العــــــام 
ــــــــــل  ــــــــــوك و المؤسســــــــــات المصــــــــــرفية لتموي الكفالــــــــــة كوســــــــــيلة للضــــــــــمان في العصــــــــــر الــــــــــراهن بفضــــــــــل تــــــــــدخل البن

الأصـــــــــل كـــــــــذلك هـــــــــو اعتبـــــــــار  و تنشـــــــــيط الاقتصـــــــــاد،و الإنتـــــــــاجالمشـــــــــروعات و الأفـــــــــراد للمســـــــــاهمة في عمليـــــــــة 
و هــــــــي صــــــــفة لا تتفــــــــق مــــــــع المعــــــــاملات  الكفالــــــــة عقــــــــداً مــــــــدنياً و لــــــــيس تجاريــــــــاً باعتبارهــــــــا مــــــــن عقــــــــود التــــــــبرع

ــــو كــــان الكفيــــل تــــاجراً، كمــــا أن  ــــدين المكفــــول تجاريــــاً و حــــتى ل التجاريــــة،و تظــــل الكفالــــة مدنيــــة حــــتى لــــو كــــان ال
ـــــــة إلا أـــــــا تعتـــــــبر عمـــــــلاً  ـــــــة الكفالـــــــة رغـــــــم صـــــــفتها المدني ـــــــت ناشـــــــئة عـــــــن ضـــــــمان الأوراق التجاري تجاريـــــــاً إذا كان

  .من القانون المدني 651ضماناً احتياطي أو تظهير هذه الأوراق ما نصت عليه المادة
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  .مصادر عقد الكفالة و شروطها

  

  .مصادر عقد الكفالة: أولاً 

كفيل،فــــإذا التـــــزم المــــدين بتقــــديم كفيـــــل قــــد يكــــون هنــــاك عقـــــد أو حكــــم أو نــــص قــــانوني يلـــــزم المــــدين بتقــــديم      
ـــمان المـــــدين مـــــن تلقـــــاء نفســـــه ســـــ واء بعلـــــم بموجــــب عقـــــد نكـــــون بصـــــدد كفالـــــة اتفاقيـــــة،أما إذا تقـــــدم الكفيـــــل بضــ

  :أو حتى رغم معارضته فالكفالة اتفاقية،و لذا نكون أمام حالتين للكفالة الاتفاقيةالمدين أو بغير علمه 

  .ن بتقديم كفيل بناءاً على اتفاق سابق مع الدائن،أي بناءاً على عقدعندما يلتزم المدي :الحالة الأولى

ســــــبق معــــــه أو عنــــــدما يتقــــــدم الكفيــــــل مــــــن مُ  عنــــــدما يقــــــدم المــــــدين للــــــدائن كفــــــيلاً دون اتفــــــاقٍ  :الحالــــــة الثانيــــــة
  .تلقاء نفسه لضمان المدين

 851نون،و مثــــال ذلـــــك المـــــادة أمــــا الكفالـــــة القانونيــــة فهـــــي الـــــتي يلتــــزم المـــــدين بتقـــــديمها خضــــوعاً لـــــنص القـــــا    
يلـــــزم المنتفـــــع بمنقـــــول أن يقـــــدم لمالـــــك الرقبـــــة كفالـــــة ضـــــماناً دني الجزائـــــري الـــــتي تـــــنص علـــــى أنـــــه مـــــن القـــــانون المـــــ

  .اء بالتزامه برد المنقول أو بدلهللوف

أمــــــا الكفالـــــــة القضـــــــائية فهــــــي الكفالـــــــة الـــــــتي يكـــــــون بمقتضــــــاها المـــــــدين ملزمـــــــاً بتقــــــديم كفيـــــــل بموجـــــــب حكـــــــم    
  .ي فيكون هذا الحكم مصدر التزام المدين بتقديمهاقضائ

ــــــدني الـــــــتي تـــــــنص علـــــــى أنـــــــه  667بـــــــالرجوع إلى نـــــــص المـــــــادة     يكـــــــون الكفـــــــلاء في الكفالـــــــة "مـــــــن القـــــــانون المـ
،مــــــــا يســــــــتخلص مــــــــن الــــــــنص أن التضــــــــامن في الكفالــــــــة الاتفاقيــــــــة لا "أو القانونيــــــــة دائمــــــــاً متضــــــــامنين القضــــــــائية

ــــــــــد مــــــــــن الاتفــــــــــاق  ــــــل لاب عليــــــــــه صــــــــــراحة ،بينمــــــــــا في الكفالــــــــــة القضــــــــــائية و القانونيــــــــــة فالتضــــــــــامن يفــــــــــترض بــــ
  .مفترض،فالمشرع جعل مركز الكفيل القانوني أو القضائي أقصى و أشد من مركز الكفيل الإتفاقي
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  .شروط عقد الكفالة: ثانياً 

ماليـــــة إلى إن الغـــــرض مـــــن تقـــــديم الكفيـــــل هـــــو تـــــأمين الـــــدائن ضـــــد مخـــــاطر إعســـــار مدينـــــه و ذلـــــك بضـــــم ذمـــــة    
ذمـــــــة هـــــــذا الأخـــــــير،و يجـــــــب أن تتـــــــوافر شـــــــروط معينـــــــة في الكفيـــــــل في جميـــــــع الأحـــــــوال الـــــــتي يلتـــــــزم فيهـــــــا المـــــــدين 

إذا التــــــزم "مــــــن القــــــانون المــــــدني الــــــتي تقضــــــي بأنــــــه  646بتقــــــديم الكفيــــــل،و قــــــد وردت هــــــذه الشــــــروط في المــــــادة 
ـــــالجزائر ـــــل يجـــــب أن يقـــــدم شخصـــــاً موســـــراً و مقيمـــــاً ب ـــــل، ،المـــــدين بتقـــــديم كفي ـــــه أن يقـــــدم عوضـــــاً عـــــن الكفي  و ل

  ".تأميناً عينياً كافياً 

  :فالشروط التي يجب توافرها هي   

الــــــذي كفلــــــه،و المــــــدين  ي قــــــادراً علــــــى الوفــــــاء بالــــــدين أيجــــــب أن يكــــــون الكفيــــــل موســــــراً  :يســــــار الكفيــــــل-1
     يســـــــاره،فيثُبت أن للكفيـــــــل مـــــــالاً و لـــــــو شـــــــائعاً عقـــــــاراً  يـــــــل هـــــــو الـــــــذي يتحمـــــــل عِبـــــــئ إثبـــــــاتالـــــــذي قـــــــدم الكف

ــــــازع  ــــــت أن هــــــذا المــــــال أو بعضــــــه متن ــــــل مُعســــــراً،و للــــــدائن أن يثُب ــــــة إذا كــــــان الكفي أو منقــــــولاً،إذ لا قيمــــــة للكفال
ـــــه أو لأي ســـــبب آخـــــر فيُســـــتبعد هـــــذا  ـــــه لبعـــــده أو لســـــهولة ريبـــــه أو ســـــهولة إخفائ ـــــذ علي ـــــه،أو يصـــــعب التنفي في

ـــــذي يثبـــــت يســـــاره عقـــــاراً  المـــــال كضـــــمان ـــــين المـــــدني الفرنســـــي يشـــــترط أن يكـــــون مـــــال الكفيـــــل ال للمـــــدين،و التقن
  .لا منقولاً 

و الحكمـــــة مـــــن هـــــذا الشـــــرط واضـــــحة و هـــــي حـــــتى يـــــتمكن الـــــدائن مـــــن الرجـــــوع  :إقامـــــة الكفيـــــل بـــــالجزائر-2
كفيــــــل مُقيمــــــاً في علــــــى الكفيــــــل بأســــــهل الطــــــرق و ذلــــــك إذا لم يــــــفِ المــــــدين بالتزامــــــه،و لا يُشــــــترط أن يكــــــون ال

ــــــبي مــــــادام  ــــــري الجنســــــية بــــــل يصــــــح أن يكــــــون أجن ــــــل جزائ مــــــوطن المــــــدين،و لا يشــــــترط كــــــذلك أن يكــــــون الكفي
  ".موسِراً و مُقيماً بالجزائر"...مُقيماً بالجزائر، لأن النص جاء عاماً بقوله 

آنفــــــاً يلتــــــزم المــــــدين قــــــانون مــــــدني فــــــإذا تخلــــــف أحــــــد هــــــاذين الشــــــرطين المــــــذكورين  646وطِبقــــــاً لــــــنص المــــــادة     
بتقـــــديم تـــــأمين عيـــــني كـــــافي و يســـــتوي أن يكـــــون هـــــذا التـــــأمين العيـــــني رهـــــن رسمـــــي أو حيـــــازي،و المشـــــرع لم يـــــذكر 

كفيــــــل آخــــــر عكــــــس المشــــــرع الفرنســــــي الــــــذي يقــــــرر أنــــــه في حــــــال تخلــــــف هــــــاذين الشــــــرطين وجــــــب علــــــى   تقــــــديم
  .فإنه يتحمل نتيجة إعساره المدين تقديم كفيل آخر،إلا إذا كان الدائن قد اختار كفيلاً بذاته
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  .أركان عقد الكفالة

ـــــــين همـــــــا        ـــــــة ركن ـــــــزام المـــــــدين الأصـــــــلي ،:يمكـــــــن القـــــــول أن للكفال       وجـــــــود التـــــــزام أصـــــــلي مكفـــــــول و هـــــــو الت
و اتفــــاق بـــــين  ،لأن التــــزام الكفيـــــل كمــــا ســـــبق القــــول هـــــو التــــزام تبعـــــي ،و بــــدون هــــذا الالتـــــزام لا تكــــون الكفالـــــة

ــــدائن لك ــــه،فلا بــــد إذاً مــــن رضــــاء الكفيــــل و ال ــــة ذات ــــزام المــــدين الأصــــلي و هــــذا الاتفــــاق هــــو عقــــد الكفال ــــة الت فال
  .الكفيل بالكفالة و رضاء الدائن أن يضمن الكفيل حقه

ـــــــزام الأصـــــــلي المكفـــــــول)1 ـــــــاً كـــــــان  :الالت ـــــــاً كـــــــان مصـــــــدره و أي ـــــــزام أي ـــــــه هـــــــو الت ــن كفالت ـــــــذي يمكـــــ ـــــــزام ال الالت
ي يقــــع في الغالـــــب،و يمكـــــن كفالـــــة الالتـــــزام مصـــــدره العقـــــد و هـــــذا الـــــذذي يكــــون فيمكن كفالـــــة الالتـــــزام الـــــمحلــــه،

،و يمكــــــن كفالــــــة الالتــــــزام الــــــذي )الــــــدفع غــــــير المســــــتحق و الفضــــــالة(الإثــــــراء بــــــلا ســــــبب : الــــــذي يكــــــون مصــــــدره
ــــام بعمــــل  مصــــدره ــــه ســــواء كــــان إعطــــاء شــــيء أو القي ــــه تجــــوز كفالت ــــزام الأصــــلي فإن ــــاً كــــان محــــل الالت القــــانون،و أي

  .عن عمل أو الامتناع

  .كفالة الالتزام الصحيح)2

كــــــان الالتــــــزام المكفــــــول   لا تكــــــون الكفالــــــة صــــــحيحة إلا إذا"مــــــن القــــــانون المــــــدني علــــــى أنــــــه  648تــــــنص المــــــادة 
ــــــب التزامــــــاً في ذمــــــة الكفيــــــل ،"صــــــحيحاً  و نخلــــــص مــــــن هــــــذا الــــــنص أنــــــه حــــــتى تكــــــون الكفالــــــة صــــــحيحة و ترت

  ذاته صحيحا؛ًبضمان الالتزام المكفول أن يكون هذا الأخير 

  ما حكم كفالة الالتزام الباطل و الالتزام القابل للإبطال؟: و بناءاً على ذلك نطرح السؤال    

ــــــزام الباطــــــل-أ ــــــة الالت ــــــزام  :حكــــــم كفال ــــــع الالت ــــــل تبعــــــي و هــــــو يتب ــــــزام الكفي ــــــة أيضــــــاً لأن الت ــــــة باطل هــــــي كفال
إلا التزامــــــاً عقــــــدياً،لأن الالتــــــزام غــــــير الأصــــــلي في صــــــحته و بطلانــــــه،و الالتــــــزام الأصــــــلي الباطــــــل هــــــذا لا يكــــــون 

ــُـــراد إنشـــــاؤه بعقـــــد  ـــــذي ي ـــــزام الباطـــــل هـــــو ال ـــــيس الإرادة،و الالت ـــــذي يتكفـــــل بإنشـــــائه و ل العقـــــدي القـــــانون هـــــو ال
باطـــــل،و العقــــــد يكــــــون بــــــاطلاً إذا اختــــــل أحــــــد أركانـــــه كانعــــــدام ركــــــن الرضــــــا،المحل أو الســــــبب ،أو إذا كــــــان محلــــــه 

ـــــذي  ســـــببه غـــــير مشـــــروع،أو كـــــان غـــــير مســـــتوفٍ أو كـــــان شـــــروع،م أو غـــــير ،أو مســـــتحيل ،غـــــير معـــــين للشـــــكل ال
ــــــــة عــــــــن هــــــــذا ال ــــــــه القــــــــانون،و الأمثل ــــــــن الميتطلب ــــــــة دي ــــــــيرة ككفال ــــــــا دين الرّ قــــــــامرة،دين الرهــــــــان،عقــــــــد الباطــــــــل كث ب

  .إلخ...الفاحش،الدين الذي يكون مصدره هبة باطلة في الشكل
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ـــــل للإبطـــــال-ب ـــــزام القاب ـــــة الالت ـــــة تكـــــون  :حكـــــم كفال ـــــإن الكفال ـــــل للإبطـــــال ف ـــــزام الأصـــــلي قاب إذا كـــــان الالت
أيضـــــاً قابلـــــة للإبطـــــال،و القابليـــــة للإبطـــــال تعـــــني أن الالتـــــزام صـــــحيح و منـــــتج لآثـــــاره حـــــتى يحُكـــــم ببطلانــــــه،فإذا 
ـــــى طلـــــب المـــــدين ســـــقطت الكفالـــــة تبِعـــــاً لـــــذلك،أما إذا أصـــــبح الالتـــــزام الأصـــــلي  جـــــاء حكـــــم ببطلانـــــه بنـــــاءاً عل

ـــــــزام القابـــــــل للإب ـــــــل،و يكـــــــون الت طـــــــال صـــــــحيحاً بالإجـــــــازة فـــــــإن هـــــــذا الالتـــــــزام يصـــــــبح صـــــــحيحاً بالنســـــــبة للكفي
المكفـــــول قـــــابلاً للإبطـــــال لأي ســـــبب كـــــان كـــــنقص الأهليـــــة أو عيـــــب مـــــن عيـــــوب الإرادة ،و التـــــزام الكفيـــــل كمـــــا 

ــــه المشــــرع حكمــــاً خاصــــاً يتميــــز عــــن غــــيره مــــن العقــــود  ســــبق القــــول التــــزام تبعــــي  ــــة   و لحمايتــــه فقــــد قــــرر ل في حال
  .كفالته للمدين و هو ناقص الأهلية

  .الحكم الخاص بكفالة ناقص الأهلية-ج

ـــــة هـــــو الق ـــــاقص الأهلي ـــــز و مـــــن في حكمـــــه كـــــالمحجورن ـــــالي يجـــــب  اصـــــر الممي ـــــة أو ســـــفه ،و بالت ـــــه بســـــبب غفل علي
ــــــق لانعــــــدام الأهليــــــة ــــــتي يكــــــون فيهــــــا العقــــــد بــــــاطلاً بطلانــــــاً مطل  أن نســــــتبعد مــــــن نطــــــاق هــــــذا الــــــنص الحالــــــة ال

  :أو العته،و في هذه الحالة يجب أن نفرق بين ثلاث فرضياتلفقدان التمييز أو الجنون 

ـــــة و كـــــان الكفيـــــل  :الأول الافتـــــراض بـــــنقص الأهليـــــة،في هـــــذه  لا يعلـــــمإذا كـــــان المـــــدين المكفـــــول نـــــاقص الأهلي
إذا طلـــــب المـــــدين الحالـــــة يكـــــون التـــــزام نـــــاقص الأهليـــــة قابـــــل للإبطـــــال و يتبعـــــه في ذلـــــك التـــــزام الكفيـــــل،و بالتـــــالي 

  .و حكم له بالإبطال اعتبر العقد كأنه لم يكن و ينقضي التزام الكفيل بالتبعيةإبطال الالتزام 

أي أجــــــــاز هــــــــذا الالتــــــــزام و أصــــــــبح قائماً،هــــــــذا لا بطــــــــال أمــــــــا إذا لم يتمســــــــك المــــــــدين الأصــــــــلي بالقابليــــــــة للإ   
يعــــني أن التــــزام الكفيـــــل يبقــــى قائمــــاً بالتبعيـــــة بــــل يجــــوز للكفيـــــل أن يتمســــك بقابليــــة التزامـــــه للإبطــــال لوقوعـــــه في 
ـــــبرأ  ـــــل و ت ـــــزام الكفي ـــــة ينقضـــــي الت ـــــه و في هـــــذه الحال ـــــنقص أهليت ـــــم ب ـــــط، أي كفـــــل هـــــذا المـــــدين و لم يكـــــن يعل غل

ــــــه  نِ ذمتــــــه،و هــــــذا لا يعــــــ ــــــزام المــــــدين إذا لم يتمســــــك ب ــُــــؤدِ إبطــــــال الت ــــــابع لا ي إلى انقضــــــاء  لأن انقضــــــاء التــــــزام الت
  .الالتزام الأصلي للمتبوع

ـــــراض في  ،بـــــنقص أهليتـــــه وقـــــت التعاقـــــدعالمـــــاً إذا كـــــان المـــــدين نـــــاقص الأهليـــــة و كـــــان الكفيـــــل  :الثـــــاني الافت
ـــــة لأ ـــــابلاً للإبطـــــال بالتبعي ـــــل ق ـــــزام الكفي ـــــلهـــــذا الافـــــتراض يكـــــون الت ـــــزام المـــــدين قاب تمســـــك  للإبطـــــال،أي إذا ن الت

و حكـــــم لـــــه بالإبطـــــال فإنـــــه يعتـــــبر كـــــأن لم يكـــــن و بالتـــــالي يبطـــــل التـــــزام الكفيـــــل و تعتـــــبر المـــــدين بإبطـــــال التزامـــــه 
ــــــب أ ــــــة كــــــأن لم تكن،لكــــــن إذا تنــــــازل المــــــدين عــــــن هــــــذا الطل ــــــل للإبطــــــال الكفال ي أجــــــاز العقــــــد الأصــــــلي القاب
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ـــــــزام الأصـــــــلي قائمـــــــاً و منتجـــــــاً لآثـــــــاره ـــــــا يظـــــــل الالت ،و لا يجـــــــوز و تظـــــــل الكفالـــــــة قائمـــــــة و منتجـــــــة لآثارهـــــــا فهن
ــــة المــــدين المكفــــول فيكــــون علمــــه هــــذا  ــــنقص أهلي ــــم ب ــــه كــــان يعل ــــل أن يحــــتج ــــذا الوجــــه ليبطــــل التزامــــه لأن للكفي

مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني  654لتمســـــــك بـــــــنقص أهليـــــــة المـــــــدين،طبقاً للمـــــــادة و إقدامـــــــه علـــــــى التعاقـــــــد نـــــــزولاً عـــــــن ا
ــــــتي و  2الفقــــــرة  ــــــه ال ــــــنص علــــــى أن ــــــه و كــــــان "ت ــــــل في نقــــــص أهليت ــــــه المــــــدين يتمث ــــــذي يحــــــتج ب إذا كــــــان الوجــــــه ال

  ".الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج ذا الوجه

ـــــراض ـــــث الافت ـــــنقص،و هـــــذا  :الثال ـــــل كفلـــــه بســـــبب هـــــذا ال ـــــة و الكفي ـــــاقص الأهلي أن يكـــــون المـــــدين المكفـــــول ن
ــــــن القــــــــانون المــــــــدني و نصــــــــها  649ورد في المــــــــادة  الافــــــــتراض ــــــــت "مــ ــــــــة و كان ــــــــاقص الأهلي ــــــــزام ن مــــــــن كفــــــــل الت

ـــــبب نقـــــــص الأهليــــــة كــــــان ملزمـــــــاً بتنفيــــــذ الالتـــــــزام إذا لم ينفــــــذه المــــــدين المكفـــــــول  باســــــتثناء الحالـــــــة ، الكفالــــــة بسـ
المفــــــروض في هــــــذه الحالــــــة أن كــــــل مــــــن ،"مــــــن القــــــانون المــــــدني 654مــــــن المــــــادة   2المنصــــــوص عليهــــــا في الفقــــــرة 

ـــــدائن  ـــــذي أبرمـــــه هـــــذا الأخـــــير مـــــع ال الكفيـــــل و الـــــدائن و المـــــدين الأصـــــلي عـــــالمين بـــــنقص الأهليـــــة فـــــإن العقـــــد ال
ة،إذ هــــــــي لم تعُقــــــــد إلا قابـــــــل للإبطــــــــال فيجــــــــوز للمــــــــدين أن يبطلــــــــه،و توقعــــــــاً لهـــــــذا الاحتمــــــــال عُقــــــــدت الكفالــــــــ

إذا  :بســــــبب نقــــــص أهليــــــة المــــــدين الأصــــــلي،و علــــــى ذلــــــك يمكــــــن تفســــــير الكفالــــــة الــــــتي تمــــــت علــــــى الوجــــــه الآتي
ــلي كـــــــان الكفيـــــــل هـــــــو المـــــــدين تمســـــــك  المـــــــدين الأصـــــــلي نـــــــاقص الأهليـــــــة بـــــــنقص أهليتـــــــه و أبطـــــــل العقـــــــد الأصـــــ

لتـــــزام الأصـــــلي لأن المـــــدين الأصـــــلي لم الأصـــــلي بموجـــــب العقـــــد الـــــذي أبرمـــــه مـــــع الـــــدائن و كـــــان ملزمـــــاً بتنفيـــــذ الا
ينفــــــذه، و في هــــــذه الحالــــــة لا يكــــــون الكفيــــــل كفــــــيلاً بــــــل يكــــــون مــــــديناً أصــــــلياً و هــــــو مــــــدين بــــــالالتزام الأصــــــلي 

وجــــــب علــــــى مــــــن تقــــــدم  الأصــــــلي هــــــذا الالتــــــزام،إذا تحقــــــق الشــــــرطتحــــــت شــــــرط واقــــــف و هــــــو ألا ينفــــــذ المــــــدين 
ــــــاقص و قــــــد أصــــــبح مــــــديناً أصــــــلياً بصــــــفته كفــــــيلاً  ــــــق الشــــــرط أن ينفــــــذ هــــــو هــــــذا الالتزام،أمــــــا إذا أجــــــاز ن بتحقي

الأهليـــــة العقـــــد و انقلـــــب العقـــــد صـــــحيحاً بالإجـــــازة فـــــإن المـــــدين الأصـــــلي يصـــــبح ملزمـــــاً بتنفيـــــذ التزامـــــه و يكـــــون 
  .الكفيل ضامناً له في تنفيذ هذا الالتزام باعتباره كفيلاً لا باعتباره مديناً أصلياً 

  .و الالتزام المستقبلي كفالة الالتزام الشرطي-د

ـــــنص المـــــادة  ـــــه  مـــــن القـــــانون المـــــدني 650ت ـــــى أن ـــــغ  "عل ـــــدين المســـــتقبل إذا حـــــدد مقـــــدماً المبل ـــــة في ال تجـــــوز الكفال
المســــــتقبل لم يعــــــين مــــــدة المكفــــــول كمــــــا يجــــــوز الكفالــــــة في الــــــدين المشــــــروط،غير أنــــــه إذا كــــــان الكفيــــــل في الــــــدين 

ــــه أن ي ــــة كــــان ل ــــدين المكفــــول لم ينشــــأ قــــت مــــااجــــع فيهــــا في أي و تر الكفال ــــه "دام ال ــــنص أن ،و نخلــــص مــــن هــــذا ال
  ؛المستقبليالدين كفالة   ين الشرطي و تجوزيجوز كفالة الد
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ــــــدين الشــــــرطي لا شــــــك في جوازهــــــا طبقــــــاً للقواعــــــد العامــــــة ســــــواء كــــــان الــــــدين الأصــــــلي المكفــــــول     ــــــة ال فكفال
  .واقف فاسخ أو على شرطٍ  معلق على شرطٍ 

فتجــــــوز كفالتــــــه و تكـــــون الكفالــــــة في هــــــذه الحالــــــة  فاســــــخ ديــــــن موجــــــود و نافـــــذ  فالـــــدين المعلــــــق علــــــى شـــــرطٍ    
فاســـــخ،فإذا تخلـــــف الشـــــرط الفاســـــخ  علـــــى شـــــرطٍ  تكـــــون هـــــي أيضـــــا معلقـــــة تابعـــــة للـــــدين الأصـــــلي و علـــــى ذلـــــك

صــــــار الــــــدين الأصـــــــلي باتــــــاً و كـــــــذلك يكــــــون باتـــــــاً التــــــزام الكفيل،أمــــــا إذا تحقـــــــق الشــــــرط الفاســـــــخ فــــــإن الـــــــدين 
بـــــأثر رجعـــــي و يعتـــــبر كأنـــــه لم يكن،أمـــــا إذا تحقـــــق الشـــــرط الواقـــــف فـــــإن الالتـــــزام الأصـــــلي ينفـــــذ الأصـــــلي ينفســـــخ 

  .رجعي و كذلك ينفذ التزام الكفيل فيصبح التزام كل من المدين الأصلي و الكفيل نافذاً و باتاً  بأثرٍ 

ء المســـــتقبلي شـــــائعة مـــــن القـــــانون المـــــدني و كفالـــــة الشـــــي 650أمـــــا كفالـــــة الالتـــــزام المســـــتقبلي في نـــــص المـــــادة     
ـــــدين فتصّـــــ ـــــل أن يوجـــــد ال ح الكفالـــــة،و مثالهـــــا يســـــتطيع شـــــخص أن يقـــــدم كفـــــيلاً يضـــــمنه في العمـــــل أي حـــــتى قب

 المـــــدين الأصــــــلي  معين،فالكفيــــــل هنـــــا ضـــــامن لــــــثمن البضـــــائع الـــــتي يشــــــتريها فيمـــــا عســـــى أن يشــــــتريه مـــــن متجـــــرٍ 
ـــــزام المســـــــتقبلي ليســـــــت إلا تطبيقـــــــاً للقواعـــــــد  مـــــــن القـــــــانون  92العامـــــــة الـــــــواردة في المـــــــادة و صـــــــحة كفالـــــــة الالتــ

د مســــــتقبلاً د قــــــانون مــــــدني فكفالــــــة الــــــدين المســــــتقبلي جــــــائزة إذا حُــــــ 650مــــــن المــــــادة  1المــــــدني،و طبقــــــاً للفقــــــرة 
ــــــد المقــــــدار بدقــــــة فيجــــــب أن يحُــــــ ــــــة،فإذا تعــــــذر تحدي ــــــدين المســــــتقبلي المكفــــــول في عقــــــد الكفال دد الحــــــد مقــــــدار ال

الكفيـــــل ،و الحكمـــــة مـــــن ذلـــــك واضـــــحة فهـــــي حمايـــــة الكفيـــــل حـــــتى لا يتـــــورط الأقصـــــى الـــــذي يمكـــــن أن يكفلـــــه 
ـــــــم مقـــــــداره،أما بالنســـــــبة للفقـــــــرة  ـــــــن لم يوجـــــــد و لم يعل ـــــــل إذا لم  2في كفالـــــــة دي مـــــــن نفـــــــس المـــــــادة فتجيـــــــز للكفي

ـــــدين المكفـــــول لم ينشـــــأ بعـــــد،و هـــــذا تطبيقـــــاً للقواعـــــد عـــــينّ تُ  ـــــة أن يرجـــــع فيهـــــا في أي وقـــــت مـــــادام ال  مـــــدة الكفال
ــــــتي تجُ في العقــــــود غــــــير المحــــــدّ العامــــــة  ــــــز لأيٍ دة المــــــدة و ال ــــــه المنفردة،أمــــــا إذا مــــــن الطــــــرفين أن يُ  ي نهــــــي العقــــــد بإرادت

الـــــدين  أما إذا انقضـــــت المـــــدة دون أن ينشـــــأ للكفالـــــة مـــــدة فـــــلا يحـــــق لـــــه أن يرجـــــع عنهـــــا طـــــوال هـــــذه المـــــدة،ين عُـــــ
  .ائية برأت ذمة الكفيل بصفةٍ 

  .كفالة الالتزام الطبيعي-ه

و اســـــتناداً للقاعـــــدة الـــــتي تـــــنص علـــــى أن  ،ينقصـــــه عنصـــــر المســـــؤوليةنـــــاقص لأنـــــه  لتـــــزام الطبيعـــــي هـــــو التـــــزامٌ الا   
ـــــدين المكفـــــول  ـــــة لا تجـــــوز بشـــــروط أشـــــد مـــــن شـــــروط ال ـــــه لا يجـــــوز )مـــــن القـــــانون المـــــدني 652المـــــادة (الكفال ،فإن

كفالـــــــة الالتـــــــزام الطبيعـــــــي إذا كـــــــان يقصـــــــد بالكفالـــــــة أن ترتـــــــب في ذمـــــــة الكفيـــــــل التـــــــزام مـــــــدني يضـــــــمن الالتـــــــزام 
لإجبــــــار المــــــدين علــــــى الوفــــــاء بالتزامـــــــه  هــــــذا النحـــــــو تفــــــتح ســــــبيلا  ذلــــــك أن الكفالــــــة علــــــى ،الطبيعــــــي المكفــــــول
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الطبيعـــــي عـــــن طريـــــق غـــــير مباشـــــر،إذ يجـــــبر الـــــدائن الكفيـــــل علـــــى الوفـــــاء ثم يرجـــــع الكفيـــــل علـــــى المـــــدين الأصـــــلي 
ـــــالتزام طبيعـــــي قـــــد أجُـــــبرِ          بالنهايـــــة و بطريـــــق غـــــير مباشـــــر علـــــى الوفـــــاء بالتزامـــــه و هـــــذا لا يجـــــوز،فيكـــــون المـــــدين ب

قــــــد ســــــبق القــــــول أن مــــــن كفــــــل التــــــزام نــــــاقص الأهليــــــة و كانــــــت الكفالــــــة بســــــبب نقــــــص أهليتــــــه كــــــان ملزمــــــاً  و
بتنفيـــــــذ الالتـــــــزام إذا لم ينفـــــــذه المــــــــدين المكفـــــــول و لـــــــيس في هــــــــذا كفالـــــــة لالتـــــــزام طبيعــــــــي كمـــــــا يـــــــذهب بعــــــــض 

ــــه بكفيــــلٍ  ،الفقهــــاء في فرنســــا ــــاقص الأهليــــة بســــبب نقــــص أهليت ــــيس مــــن كفــــل التــــزام ن  هــــو مــــدينٌ  أصــــلي بــــل فل
  .ذ ناقص الأهلية التزامهنف يُ  واقف و هو ألا  أصلي تحت شرطٍ 

ــــابع و  ســــبق و قلنــــا أن الكفالــــة عقــــدٌ : لل هــــو الــــذي يحــــدد مــــدى التــــزام الكفيــــالالتــــزام الأصــــلي المكفــــو  ت
 ك أن التـــــــزام الكفيـــــــل يكـــــــون مثـــــــل التـــــــزاملالتـــــــزام المـــــــدين الأصـــــــلي،و قلنـــــــا كـــــــذلأن التــــــزام الكفيـــــــل يعتـــــــبر تابعـــــــاً 

  .المكفول منجزاً أو معلقاً على شرط،صحيحاً أو باطلاً أو قابلاً للإبطال

  :كما أن خاصية تبعية التزام الكفيل للالتزام المكفول يترتب عنها أمور ثلاث

- المكفول لكنه يجوز أن يكون أهون؛ بئاً من الالتزامعِ  التزام الكفيل لا يجوز أن يكون أشد  

  تزام المكفول؛الال شمول الكفالة لملحقات-

  .معينة كفالة الالتزام التجاري تعتبر عملاً مدنياً فيما عدا استثناءاتٍ -

1- عبئاً من الالتزام المكفول التزام الكفيل لا يجوز أن يكون أشد.  

أكــــــبر ممــــــا هــــــو مســــــتحق  وز الكفالــــــة في مبلــــــغٍ لا تجــــــ"القــــــانون المــــــدني علــــــى مــــــا يلــــــي  مــــــن 652تــــــنص المــــــادة    
ــــة بمبلــــغٍ  أشــــد  علــــى المــــدين و لا بشــــرطٍ  ــــدين المكفــــول،و لكــــن تجــــوز الكفال ــــل  مــــن شــــروط ال      ،"أهــــون و بشــــرطٍ  أق

ــــزام  ــــل،فلا يجــــوز أن يكــــون الت ــــذي يحــــدد مــــدى التــــزام الكفي ــــنص أن الالتــــزام المكفــــول هــــو ال و نخلــــص مــــن هــــذا ال
فإنـــــــه لا يكـــــــون بـــــــاطلاً و لكـــــــن يجـــــــب  أو أصـــــــبح أشـــــــدّ  مـــــــن الالتـــــــزام المكفول،فـــــــإذا كـــــــان أشـــــــدّ  الكفيـــــــل أشـــــــدّ 

ــــــزام المكفــــــول،فلا  ــــــل أهــــــون مــــــن الت ــــــزام الكفي ــــــزام المكفــــــول،و يجــــــوز أن يكــــــون الت إنقاصــــــه إلى أن يبلــــــغ حــــــد الالت
أكــــبر ممــــا هــــو  مــــن التــــزام المكفــــول و علــــى ذلــــك لا يجــــوز الكفالــــة في مبلــــغ يجــــوز أن يكــــون التــــزام الكفيــــل أشــــدّ 

ـــــــة في ألفـــــــين  ـــــــى المـــــــدين الأصـــــــلي ألفـــــــاً لا يجـــــــوز الكفال ــتحق عل مســـــــتحق مـــــــن المـــــــدين الأصـــــــلي،فإذا كـــــــان المســـــ
 فيو ،و لا أن يـُـــــالالتــــــزام المكفــــــول مــــــن أجـــــلِ  لٍ أقــــــربَ جَـــــمـــــثلاً،و علــــــى ذلــــــك أيضـــــاً لا يجــــــوز أن يلتــــــزم الكفيــــــل لأَ 
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فيـــــــه الالتـــــــزام المكفـــــــول،و إذا كـــــــان التـــــــزام  فىمـــــــن المكـــــــان الـــــــذي يـــــــو  مشـــــــقةً  أو أشـــــــدّ  أبعـــــــد بـــــــالالتزام في مكـــــــانٍ 
مـــــن الالتـــــزام المكفـــــول فـــــالجزاء علـــــى ذلـــــك لـــــيس الـــــبطلان بـــــل إنقـــــاص التـــــزام الكفيـــــل إلى أن يبلـــــغ  الكفيـــــل أشـــــدّ 

ــــل لا يجــــوز أن يكــــون أشــــدّ  ــــزام الكفي ــــزام المكفــــول،و إذا كــــان الت ــــزام المكفــــول حــــد الالت ــــك  مــــن الالت ــــى ذل فإنــــه عل
مــــــن  الأصــــــلي في جــــــزءٍ  المــــــدينَ  ،فيجــــــوز أن يكفــــــل الكفيــــــلُ )قــــــانون مــــــدني 652ادة المــــــ(يجــــــوز أن يكــــــون أهــــــون 

  .دين الأصليأطول من أجل ال الدين أو لأجلٍ 

  .شمول الكفالة لملحقات الالتزام المكفول-2

فالــــــة تشــــــمل ملحقــــــات إذا لم يكــــــن هنــــــاك اتفــــــاق خــــــاص فــــــإن الك"مــــــن القــــــانون المــــــدني  653تــــــنص المــــــادة    
ــــــدين  ــــــة الأولى و مــــــا يســــــتجد مــــــن المصــــــروفاتو مصــــــروفات ال ــــــل المطالب ــــــة"بعــــــد إخطــــــار الكفي : نوعــــــان ،الكفال

تزامــــــات البــــــائع عامــــــة ال فلــــــت بصــــــفةٍ إذا كُ  و الكفالــــــة المحددة،فالكفالــــــة المحــــــددة) غــــــير المحــــــددة(الكفالــــــة المطلقــــــة 
ـــــــع ـــــــدأ  ،أو التزامـــــــات المـــــــدين في عقـــــــد القـــــــرض في عقـــــــد البي ـــــــة المحـــــــددة تظـــــــل خاضـــــــعة للمب     الأساســـــــي و الكفال

ســـــأل عـــــن أصـــــل الـــــدين رضـــــي بـــــه الكفيل،أمـــــا إذا كانـــــت غـــــير محـــــددة فالكفيـــــل يُ  مـــــا مـــــدى و هـــــو انحصـــــارها في
المكفـــــــول و الفوائـــــــد القانونيـــــــة،و كـــــــذلك التعويضـــــــات الناشـــــــئة عـــــــن التـــــــأخير في الوفـــــــاء أو عـــــــن إخـــــــلال المـــــــدين 

      ،أو الـــــــدفع ،ت التنبيـــــــه بالوفـــــــاءســـــــأل الكفيـــــــل عـــــــن مصـــــــروفات المطالبـــــــة بالـــــــدين مثـــــــل مصـــــــروفابالتزامـــــــه،كما يُ 
ــــــــذلك يلتــــــــــــزم الكفيــــــــــــل بضــــــــــــمان الوفــــــــــــاء بمــــــــــــا يســــــــــــتجد مــــــــــــن مصــــــــــــروفات               أو مصــــــــــــروفات رفــــــــــــع الدعوى،كــــ

  .و مصروفات لاحقة لإخطار الدائن له بمطالبته للمدين

  .سأل إلا على الجزء الذي كفلهأما الكفالة المحددة فإن الكفيل لا يُ    

  .التجاري تعتبر عملاً مدنياً فيما عدا استثناءات معينةكفالة الدين -3

ــــــنص المــــــادة     ــــــدين التجــــــاري عمــــــلاً مــــــدنياً و لــــــو كــــــان الكفيــــــل "مــــــن القــــــانون المــــــدني  651ت تعتــــــبر كفالــــــة ال
تـــــــاجراً،غير أن الكفالـــــــة الناتجـــــــة عـــــــن ضـــــــمان الأوراق التجاريـــــــة ضـــــــماناً احتياطيـــــــاً أو عـــــــن تظهـــــــير هـــــــذه الأوراق 

،نخلــــــص مــــــن هــــــذا الــــــنص أن الأصــــــل في الكفالــــــة أــــــا تعتــــــبر عمــــــلاً مــــــدنياً و تبقــــــى "لاً تجاريــــــاً تعتــــــبر دائمــــــاً عمــــــ
الكفالـــــة عمــــــلاً مـــــدنياً بالنســــــبة للكفيـــــل حــــــتى لـــــو كــــــان الالتـــــزام المكفــــــول تجاريـــــاً و ذلــــــك اســـــتثناء مــــــن القاعــــــدة 

ـــــتي تقضـــــي بـــــأن التـــــزام الكفيـــــل تـــــابعٌ  لكفيـــــل التزامـــــاً تجاريـــــاً  فكـــــان الواجـــــب أن يكـــــون التـــــزام الالتـــــزام المكفول، ال
ــــدائن  كفول،بــــل تبــــقَ كــــالالتزام الم ــــو كــــان الالتــــزام المكفــــول تجاريــــاً و كــــان كــــل مــــن ال الكفالــــة عمــــلاً مــــدنياً حــــتى ل
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ـــــاري يجـــــــــب أن يكـــــــــون قائمـــــــــاً علـــــــــى فكـــــــــرة المضـــــــــاربة  ـــــــبب في ذلـــــــــك أن العمـــــــــل التجــــ         و المـــــــــدين تـــــــــاجراً،و الســ
ـــــــل أن يكـــــــون متبرعـــــــاً لا م ـــــــل مـــــــدني،لكن المـــــــادة و الأصـــــــل في الكفي ضـــــــارباً فهـــــــو إذاً لا يقـــــــوم بعمـــــــل تجـــــــاري ب

قـــــــــانون مـــــــــدني أوردت اســـــــــتثناءين للقاعـــــــــدة الـــــــــتي تقضـــــــــي بـــــــــأن الأصـــــــــل في الكفالـــــــــة أن تكـــــــــون عمـــــــــلاً  651
  :مدنياً،فتكون الكفالة تجارية في حالتين

  ؛اً احتياطي اً إذا كانت الكفالة ناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمان:الحالة الأولى -

  .إذا كانت الكفالة ناشئة عن تظهير الأوراق التجارية :الحالة الثانية -

  ).عقد الكفالة(الاتفاق بين الكفيل و الدائن 

مــــــن القــــــانون المــــــدني علــــــى أنــــــه  647الكفيــــــل و الــــــدائن دون المــــــدين،حيث تــــــنص المــــــادة :طرفــــــا الكفالــــــة همــــــا   
،و الســــــبب في ذلــــــك أن الكفالــــــة عقــــــد طرفــــــاه "معارضــــــتهتجــــــوز كفالــــــة المــــــدين بغــــــير علمــــــه و تجــــــوز أيضــــــاً رغــــــم "

ــــــدائن،أما المـــــــدين فلــــــــيس طرفــــــــاً فيـــــــه،فالمطلوب إذاً هــــــــو رضــــــــا الكفيـــــــل و الــــــــدائن و لا حاجــــــــة إلى  الكفيـــــــل و الــ
رضــــــا المدين،فالكفالــــــة تنعقــــــد بــــــين طرفيهــــــا دون إذن مــــــن المــــــدين بــــــل قــــــد تعقــــــد دون علــــــم المــــــدين و قــــــد تعقــــــد 

ــــــة فهــــــي تنعقــــــد في رغــــــم معارضــــــة المــــــدين،و الفــــــرق مــــــ ــــــين هــــــذه الصــــــور المختلفــــــة لا يكــــــون في انعقــــــاد الكفال ا ب
ـــدائن،و إنمـــــــا يظهـــــــر الفـــــــرق بـــــــين هـــــــذه الصـــــــور عنـــــــد رجـــــــوع  جميـــــــع الأحـــــــوال بمجـــــــرد توافـــــــق إرادة الكفيـــــــل و الــــ

ــــــديْ  ــــــه ال ــــــى المــــــدين إذا وفى عن ــــــل عل ــــــى المــــــدين الكفي ــــــل عل ــــــإذن المــــــدين رجــــــع الكفي ــــــة ب ن،فإذا كــــــان عقــــــد الكفال
فيـــــــل علـــــــى المـــــــدين قـــــــدت بعلـــــــم المـــــــدين أو بغـــــــير علمـــــــه و لكـــــــن دون إذنـــــــه رجـــــــع الكة، و إذا عُ بـــــــدعوى الوكالـــــــ

مـــــن معارضــــــة المــــــدين رجـــــع الكفيــــــل علـــــى المــــــدين بـــــدعوى الإثــــــراء بــــــلا  قـــــدت بــــــالرغمو إذا عُ بـــــدعوى الفضــــــالة،
  .سبب

  .التراضي بين الكفيل و الدائن

    ــــــا تقتضــــــي التراضــــــي بــــــين الكفيــــــل       لــــــما كانــــــت الكفالــــــة عقــــــداً بــــــين الكفيــــــل و الــــــدائن كمــــــا ســــــبق القــــــول فإ
ـــل يكفــــــل المــــــدين الأصــــــلي،و لا يكــــــفِ رضــــــا الكفيــــــل وحــــــده و لكــــــن   الاثنــــــانو الــــــدائن فيتفــــــق  علــــــى أن الكفيـــ

هري لأن الكفيـــــل ضـــــمني،أما رضـــــا الكفيـــــل فجـــــو  حـــــتى يـــــتم العقـــــد لابـــــد مـــــن رضـــــا الـــــدائن بالكفالـــــة و لـــــو رضـــــاً 
 هــــو الــــذي يلتـــــزم في عقــــد الكفالـــــة و لابــــد أن يرضــــى بالكفالـــــة و يعــــبر عـــــن هــــذا الرضــــا تعبـــــيراً واضــــحاً،و يصـــــحّ 

د الملتــــــزم فيعِــــــأن يــــــتم التراضــــــي بــــــين الكفيــــــل و الــــــدائن لا علــــــى عقــــــد الكفالــــــة بــــــل حــــــتى علــــــى الوعــــــد بالكفالة،
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ـــــب بعـــــد في ذمـــــة المـــــدي ـــــدين الـــــذي لم يترت ـــــأن يكفـــــل ال ـــــدائن ب ـــــدين في ذمـــــة المـــــدين وجـــــب ال ـــــب ال ن،فإذا مـــــا ترت
جـــــــبر علـــــــى ذلـــــــك و صـــــــدر حكـــــــم مـــــــن القضـــــــاء باعتبـــــــار الواعـــــــد كفـــــــيلاً علـــــــى الواعـــــــد كفالتـــــــه،فإن لم يكفلـــــــه أُ 

ــــــتم عقــــــد الوعــــــد  ــــــدائن الوعــــــد حــــــتى ي ــــــل ال ــــــد أن يقب ــــــة،و لكــــــن لاب ــــــع أحكــــــام الكفال ــــــه جمي للمــــــدين تســــــري علي
  .فالة و لا وعد بالكفالةبالكفالة،و قبل قبول الدائن لا يكون هناك لا ك

  .شكل الكفالة

ـــــيرٍ  لا يشـــــترط في انعقادهـــــا شـــــكلٌ  الكفالـــــة مـــــن عقـــــود التراضـــــي    ـــــل كـــــل تعب ـــــد الرضـــــا  خـــــاص ب عـــــن الإرادة يفي
مــــــن جانــــــب الكفيــــــل و مــــــن جانــــــب الــــــدائن يكفــــــي لانعقادهــــــا،غير أن هنــــــاك فرقــــــاً بــــــين رضــــــا الكفيــــــل و رضــــــا 
ــــــة تكــــــون  ــــــدائن لأن الكفال ــــــبرع فيجــــــب أن يكــــــون رضــــــاؤه واضــــــحاً و هــــــذا بخــــــلاف ال ــــــدائن،فالكفيل عــــــادةً مت ال

أن يكـــــــون واضـــــــحاً و يكفـــــــي اســـــــتخلاص شـــــــترط في رضـــــــائه أن يكـــــــون صـــــــريحاً و لا لمصـــــــلحته،لذلك لا يُ  عـــــــادةً 
  .هذا الرضا من الظروف و القرائن،و لذلك جاز أن يكون قبول الدائن قبولاً ضمنياً 

  .إثبات الكفالة

ــــــه 645تــــــنص المــــــادة     ــــــة و لــــــو كــــــان مــــــن الجــــــائز " مــــــن القــــــانون المــــــدني علــــــى أن لا تثبــــــت الكفالــــــة إلا بالكتاب
       ،و نخلــــــــص مــــــــن هــــــــذا الــــــــنص أن الكتابــــــــة ضــــــــرورية لإثبــــــــات التــــــــزام الكفيــــــــل "نــــــــةإثبــــــــات الالتــــــــزام الأصــــــــلي بالبيّ 

ــــــذلك فالكفالــــــة ليســــــت بعقــــــد شــــــكلي و إنمــــــا هــــــي عقــــــد رضــــــائي، ــــــة ل      و لكنهــــــا غــــــير ضــــــرورية لانعقــــــاد الكفال
 و الكتابـــــة ليســـــت ضـــــرورية إلا لإثبـــــات التـــــزام الكفيـــــل حـــــتى لـــــو كـــــان الالتـــــزام المكفـــــول يجـــــوز إثباتـــــه بالبينـــــة بـــــأن

ــــــري  ــــــار جزائ ــــــف دين ــــــة أل ـــــن مئ ــــــل مـ ــــــذي دعــــــا المشــــــرع إلى التشــــــديد ) د ج100.000(يكــــــون أق ،و الســــــبب ال
ـــــة،فالإثبات  ـــــى الكفال ـــــدام عل ـــــل الإق ـــــتروي قب ـــــة و ضـــــرورة ال ـــــة هـــــو خطـــــورة الكتاب ـــــل بالكتاب ـــــات رضـــــا الكفي في إثب

عنــــــدما يرغـــــــب الكتابـــــــة  فـــــــلا تشــــــترط ضــــــروري فيمـــــــا بــــــين الكفيـــــــل و الــــــدائن،أما فيمـــــــا بــــــين الكفيـــــــل و المــــــدين
بالالتزام،فهنــــــا الإثبــــــات يخضــــــع للقواعــــــد العامــــــة فيجــــــوز الإثبــــــات  يــــــل بــــــالرجوع علــــــى المــــــدين بعــــــد أن يــــــفِ الكف

  .بالبينة و القرائن،و يجب أن تكون الكتابة ثابتة التاريخ حتى يجوز الاحتجاج ا أمام الغير
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  .أهلية الكفيل

يجـــــب أن تتـــــوفر فيـــــه أهليـــــة التـــــبرع،و علـــــى ذلـــــك لا يجـــــوز للقاصـــــر      لمـــــا كـــــان التـــــزام الكفيـــــل عـــــادةً تبرعيــًـــا فإنـــــه   
ـــــت الكفالـــــــــة باطلـــــــــة بطلانـــــــــاً مطلق، بـــــــــل لا يجـــــــــوز للـــــــــولي        أو المحجـــــــــور عليـــــــــه أن يكفـــــــــل الغـــــــــير و إذا كفـــــــــل كانــــ

ــــــع  ــــــه يمن ــــــإذن المحكمــــــة لأن ــــــة حــــــتى ب ــــــة تبرعي ــــــه كفال أو الوصــــــي أو القــــــيم أن يعقــــــد باســــــم القاصــــــر و المحجــــــور علي
ـــــت التـــــبرع بمـــــ ـــــه،أما إذا كان ـــــل المتـــــبرع بالغـــــاً ســـــن الرشـــــد و غـــــير محجـــــور علي ال القاصـــــر،فلابد إذاً أن يكـــــون الكفي

ــــــــة بمقابــــــــل و هــــــــذا نــــــــادرٌ  ــــــــل أهليــــــــة التصــــــــرف لا أهليــــــــة  الكفال ــــــــاة العمليــــــــة فيجــــــــب أن تتــــــــوفر في الكفي في الحي
ــــــة التصــــــرف و إذا كفــــــل ــــــه لا يملــــــك أهلي ــــــك لا يجــــــوز للقاصــــــر أن يكفــــــل لأن ــــــبرع،و علــــــى ذل ــــــة   الت ــــــت الكفال كان

ـــــل باســـــم القاصـــــر   ،أو الوصـــــي ،قابلـــــة للإبطـــــال إلى أن تجُـــــاز،و لكـــــن يجـــــوز للـــــولي ـــــة بمقاب أو القـــــيم أن يعقـــــد كفال
  .أو المحجور عليه

 ســــــواء كانــــــت الكفالــــــة بمقابــــــل أو بــــــدونض لــــــه بــــــذلك مــــــن المفــــــوّ و تجـــــوز الكفالــــــة باســــــم الشــــــخص المعنــــــوي    
فيهـــــا كمـــــا يجـــــوز للشـــــركة أن تكفـــــل  فـــــل الشـــــركة الـــــتي هـــــو شـــــريكٌ مقابـــــل،و يجـــــوز للشـــــريك كامـــــل الأهليـــــة أن يك

  .الشريك

ــــــةً     ــــــة قابل ــــــك تكــــــون الكفال ــــــى ذل ــــــة القواعــــــد العامــــــة، و عل ــــــوب الرضــــــا في الكفال ــــــى عي للإبطــــــال  و تســــــري عل
جـــــوهري بخصـــــوص الـــــدين الـــــذي يكفلـــــه كـــــأن يعتقـــــد بأنـــــه يكفـــــل دينـــــاً مـــــدنياً  إذا وقـــــع الكفيـــــل في غلـــــطٍ  لغلـــــطٍ 

كـــــــأن يوهمـــــــه   للإبطـــــــال إذا شـــــــاب رضـــــــا الكفيـــــــل تـــــــدليسٌ  طبيعـــــــي،و تكـــــــون الكفالـــــــة قابلـــــــةً  فـــــــإذا بالـــــــدين التـــــــزامٌ 
أخـــــرى فـــــإذا ـــــذه الضـــــمانات  الـــــدائن غِشـــــاً مـــــلاءة المـــــدين الأصـــــلي فـــــإذا بـــــه معســـــر،أو أوهمـــــه بوجـــــود ضـــــماناتٍ 

ـــــد عُ غـــــير موجو  للإبطـــــال كـــــأن يضـــــغط الـــــزوج علـــــى  فتكـــــون قابلـــــةً  قـــــدت بـــــإكراهٍ دة،كمـــــا قـــــد تكـــــون الكفالـــــة ق
  .كبير و هي تعلم أن زوجها لا يستطيع الوفاء ذا الدينزوجته لتكفله في دين ٍ 
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  .ةـــــــــد الكفالـــــــار عقـــــــــآث

خوّلهـــــــا المشـــــــرع للكفيـــــــل ليحـــــــتج ـــــــا في مواجهـــــــة رة للكفيـــــــل هـــــــي مجمـــــــوع الـــــــدفوع الـــــــتي الضـــــــمانات المقـــــــرّ      
الــــــــدائن إن رجــــــــع عليــــــــه في ظــــــــل شــــــــروط معينــــــــة،لكن المبــــــــدأ العــــــــام أن هــــــــذه الضــــــــمانات ليســــــــت مــــــــن النظــــــــام 

ــي لا يثيرهـــــــا مـــــــن تلقـــــــاء نفســـــــه كمـــــــا أن بعـــــــض الـــــــدفوع   ،العام،فيجـــــــب علـــــــى الكفيـــــــل التمســـــــك ـــــــا و القاضـــــ
  .متوقف على عدم تضامن الكفيل مع المدين

  .لدفوع المرتبطة بالالتزام المكفولا: أولاً 

  .مطالبة الدائن الكفيل في أجل الاستحقاق-أ

ـــــــل قـــــــد حُـــــــ    ـــــــدائن احـــــــترام هـــــــذا  د لـــــــه أجـــــــلٌ د إذا كـــــــان التـــــــزام الكفي ـــــــزام الأصـــــــلي فعلـــــــى ال مســـــــتقل عـــــــن الالت
  .الأجل،أما في حالة عدم تحديد الأجل فيمكن للدائن مطالبة الكفيل عند حلول أجل الدين الأصلي

اســـــتفاد الكفيـــــل أمـــــا إذا كـــــان هنـــــاك اتفـــــاق بـــــين الـــــدائن و المـــــدين علـــــى تمديـــــد أو تعجيـــــل أجـــــل الاســـــتحقاق    
ـــــــه  ــزام المكفـــــــول مـــــــتى كانـــــــت ل ـــــــل يمكـــــــن للكفيـــــــل أن يتمســـــــك بالأجـــــــل الأصـــــــلي للالتـــــ منـــــــه،و في حالـــــــة التعجي

ـــــك؛ ـــــذي يُ  مصـــــلحة في ذل ـــــاك أجـــــلٌ الإشـــــكال ال ـــــة مـــــا إذا كـــــان هن واحـــــد لكـــــلا الفرضـــــين و ســـــقط  طـــــرح في حال
آخـــــر ،فهــــل يكـــــون ســــبباً لإســـــقاط أجــــل الوفـــــاء  أجــــل الالتـــــزام الأصــــلي بســـــبب الإعســــار أو الإفـــــلاس أو ســــببٍ 

  :في هذه الحالة هناك اتجاهان ؟  للكفيل أيضاً 

يـــــــرى إســـــــقاط الأجـــــــل بالنســـــــبة للكفيـــــــل اســـــــتناداً علـــــــى فكـــــــرة التبعيـــــــة،و هـــــــذا الـــــــرأي فيـــــــه  :الاتجـــــــاه الأول- 
  من القانون المدني؛ 652و هو يتناقض مع المادة  ،لالتزام الكفيل تشديدٌ 

  :حجج هذا على ثلاث رأيهم اعتمدوا في  قد و ،سقاط أجل الكفيليرى عدم إ :الاتجاه الثاني-

  أن الإعسار الذي يضمنه الكفيل هو إعسار المدين وقت حلول الأجل و ليس قبله؛-1

  م تسبب المدين بإرادته بما يسيء لمركز الكفيل؛المكفول يعتريه عد ضمان التزامأن التزام الكفيل ب-2

لحرمـــــان الكفيـــــل مـــــن المـــــدة  اً ســـــقوط الأجـــــل بالنســـــبة للمـــــدين مـــــرده تخلـــــف اعتبـــــار الثقـــــة و هـــــذا لا يعـــــد مـــــبرر -3
  .المخصصة للرجوع عليه
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  .أولوية رجوع الدائن على المدين-ب

لا يجـــــوز للـــــدائن " ون المـــــدني الـــــتي تـــــنص علـــــى أنـــــه مـــــن القـــــان 660هـــــذا الـــــدفع مســـــتخلص مـــــن نـــــص المـــــادة    
ـــــل وحـــــده إلا بعـــــد رجوعـــــه علـــــى المـــــدين ـــــل متضـــــامن ،بشـــــرط ألا "أن يرجـــــع علـــــى الكفي مـــــع المـــــدين  اً يكـــــون الكفي

ا إذا كـــــان متضـــــامناً مــــــع المـــــدين فللـــــدائن أن يرجــــــع عليـــــه مباشـــــرة، و الرجـــــوع معنــــــاه المطالبـــــة القضـــــائية فــــــلا ،أمّـــــ
بعــــــد أن يرفــــــع دعــــــوى علــــــى المــــــدين باســــــتثناء حالــــــة إفــــــلاس  لــــــدعوى علــــــى الكفيــــــل إلا يجــــــوز للــــــدائن أن يرفــــــع ا

المـــــــدين،فهنا لا يجـــــــوز للـــــــدائن أن يرجـــــــع علـــــــى المـــــــدين بمعـــــــنى لا يســـــــتطيع أن يتخـــــــذ إجـــــــراءاً فرديـــــــاً في مواجهتـــــــه    
إذا   مــــــا ا عليــــــه التقــــــدم بالتفليســــــة حــــــتى يــــــتمكن بعــــــد ذلــــــك مــــــن الرجــــــوع علــــــى الكفيل،كــــــذلك باســــــتثناءو إنمّــــــ

ــــدائن ســــندٌ  ــــيس في حاجــــةٍ  كــــان لل ــــه فل ــــع دعــــ صــــالح للتنفيــــذ علي ــــه و إنمــــا يكــــفِ إلى رف ــــى مدين ف أن يكلــــ وى عل
رفـــــع الـــــدائن علـــــى الكفيـــــل دعـــــوى قبـــــل رفعهـــــا علـــــى المـــــدين مـــــا إذا فهم مـــــن هـــــذا أنـــــه في حالـــــة المـــــدين بالوفـــــاء،يُ 

ي بعــــــدم قبــــــول دعــــــوى الــــــدائن فــــــإن للكفيــــــل أن يــــــدفع بوجــــــوب الرجــــــوع علــــــى المــــــدين أولاً،و بمعــــــنى آخــــــر يقضــــــ
عليــــــه،و للكفيــــــل أن يتمســــــك ــــــذا الــــــدفع أمــــــام المحكمــــــة و في أي حالــــــة تكــــــون عليهــــــا الــــــدعوى،لكن لا يجــــــوز 

مــــــن القــــــانون المــــــدني  1فقــــــرة  660للمحكمــــــة أن تقضــــــي بــــــه مــــــن تلقــــــاء نفســــــها لأن الحكــــــم الــــــوارد في المــــــادة 
  :ا الدفع يجب توافر شروط و هيليس من النظام العام،و حتى يستطيع الكفيل أن يتمسك ذ

1- ذا الدفع؛ يشترط ألا يكون الكفيل قد تنازل عن التمسك  

2- يكون الكفيل متضامناً مع المدين؛ يجب ألا  

ــــــاء -3 ــــــإذا كــــــان المــــــدين معســــــراً أو أظهــــــر العجــــــز عــــــن الوف ــــدفع ف ــ ــــــل مصــــــلحة ــــــذا ال يشــــــترط أن يكــــــون للكفي
  .يل بوجوب رجوع الدائن على المدينبالدين فإنه ليس هناك فائدة من تمسك الكف
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  .الدفع بالتجريد-ج

ــــ    ــــاه أن يوج ــــأن ينفــــو معن ــــدائن في حالــــة رجوعــــه عليــــه ب د أمــــوال المــــدين قبــــل التنفيــــذ ذ أو بــــأن يجــــر ه الكفيــــل ال
ـــــنص المـــــادة  ـــــه طبقـــــاً ل ـــــ"...مـــــن القـــــانون المـــــدني و نصـــــها  2فقـــــرة  660علـــــى أموال ـــــه أن ينف ـــــى و لا يجـــــوز ل ذ عل
 ــــــذا أمــــــوال الكفيــــــل إلا بعــــــد أن يجــــــر د المــــــدين مــــــن أموالــــــه و يجــــــب علــــــى الكفيــــــل في هــــــذه الحالــــــة أن يتمســــــك

ـــــــ" جوســـــــتينيان"،أصـــــــل الـــــــدفع أـــــــا قاعـــــــدة رومانيـــــــة مـــــــن ابتـــــــداع "الحـــــــق ف مـــــــن قواعـــــــد القـــــــانون الرومـــــــاني ليخف
ــــــل أســــــوء مــــــن مركــــــز المــــــدين،ثم تمــــــت التســــــوية بينهمــــــا  ـــــعية الكفي ــــــت وضـ فأصــــــبح في حكــــــم الصــــــارمة،حيث كان

ــــــــ ــــــزام الكفيــــــــل فأصــــــــبح تبعيــــــــاً المــــــــدين المتضــــــــامن و لا يستســــــــاغ أن يكــــــــون للتصــــــــرف وصــــــــفان فخف ف مــــــــن التــ
ـــــاب أولى  ـــــدين فيكـــــون مـــــن ب ـــــه مصـــــلحة في ال ـــــل ليســـــت ل ـــــل في أن الكفي ـــــه تتمث للالتـــــزام الأصـــــلي، و الحكمـــــة من

ــــة أن يُ  ــــاب العدال ــــى أمــــوال الو مــــن ب ــــل التنفيــــذ عل ــــى المــــدين قب ــــد تمّ رجــــع أولاً عل ــــل مــــا دام ق ــــات أن لهــــذا  كفي إثب
  .المدين ما يكفي من الأموال لسداد كامل الدين

  .شروط الدفع بالتجريد

ل و يســـــقط إذا دخـــــعلـــــى الكفيـــــل أن يتمســـــك بـــــه و يثـــــيره أثنـــــاء رفـــــع الـــــدعوى لأنـــــه لـــــيس مـــــن النظـــــام العـــــام،-
  القاضي في مناقشة موضوع الدعوى؛

الأخــــــير حــــــرم مــــــن التمســــــك الكفيــــــل المتمســــــك بالــــــدفع يجــــــب أن يكــــــون كفــــــيلاً شخصــــــياً لا عينيــــــاً لأن هــــــذا -
  ذا الدفع؛

ـــــــل مـــــــانعٌ - ـــــــين المـــــــدين و الكفي ـــــــدفع حســـــــب المـــــــادة  التضـــــــامن ب مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني       665للتمســـــــك ـــــــذا ال
  ؛"ريدضامن مع المدين أن يطلب التجلا يجوز للكفيل المت"أنه  على تنص التي و

  .فلا دعوى و لا دفع بلا مصلحة ،أن يكون للكفيل مصلحة للتمسك ذا الدفع-
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  .إجراءات الدفع بالتجريد

ريـــــد وجـــــب عليـــــه أن يقـــــوم علـــــى إذا طلـــــب الكفيـــــل التج" مـــــن القـــــانون المـــــدني علـــــى أنـــــه  661نصـــــت المـــــادة    
ــــــ"تفــــــي بالــــــدين كلــــــه لمــــــديننفقتــــــه بإرشــــــاد الــــــدائن إلى أمــــــوال ل ه ،معــــــنى ذلــــــك أنــــــه يجــــــب علــــــى الكفيــــــل أن يوج

  :الدائن بنفقاته الخاصة إلى الأموال التي يجب أن تتوافر فيها المواصفات الآتية

  أن تكون هذه الأموال مملوكة للمدين و غير متنازع فيها و قابلة للتنفيذ عليها؛-

مـــــن  661 حـــــتى يســـــهل التنفيـــــذ عليهـــــا، المـــــادة يجـــــب أن تكـــــون هـــــذه الأمـــــوال متواجـــــدة علـــــى الـــــتراب الـــــوطني-
ـــــنص  ـــــت هـــــذه الأمـــــوال "القـــــانون المـــــدني و ت ـــــل إذا كان ـــــدل عليهـــــا الكفي ـــــتي ي ـــــار الأمـــــوال ال لا يؤخـــــذ بعـــــين الاعتب

  ؛"تقع خارج الأراضي الجزائرية أو متنازع فيها

ـــــدفوع الأخـــــرى اشـــــتراط المشـــــرع في الأمـــــوال الم    ـــــة ال ـــــد عـــــن بقي ـــــدفع بالتجري ـــــز ال رشـــــد إليهـــــا أن تكـــــون  و مـــــا يمي
،و تخلــــــــــف أحــــــــــد الشــــــــــروط يــــــــــؤدي إلى رفـــــــــــض )قــــــــــانون مـــــــــــدني 1ف 661المــــــــــادة (لســــــــــداد الــــــــــدين  كافيــــــــــةً 

لهـــــــا الـــــــدفع،كما أنـــــــه لا جـــــــدوى مـــــــن الـــــــدفع بالتجريـــــــد إذا أعســـــــر المـــــــدين،و نفقـــــــات الإرشـــــــاد و التوجيـــــــه يتحمّ 
  .الكفيل

  .آثار الدفع بالتجريد

امتنــــــع علـــــــى الــــــدائن التنفيــــــذ علــــــى أمــــــوال الكفيــــــل قبــــــل تجريـــــــد إذا وافقــــــت المحكمــــــة علــــــى الــــــدفع بالتجريــــــد    
ضــــــح عنــــــد و لا تــــــبرأ ذمــــــة الكفيــــــل إذا اتّ ل الــــــدين بــــــرأت ذمتــــــه و ذمــــــة الكفيــــــل، المــــــدين بكامــــــالمــــــدين،و إذا وفىّ 

اســــــتعمال الــــــدفع بالتجريـــــــد لا أن التنفيــــــذ انخفــــــاض قيمـــــــة الأمــــــوال المرشــــــد إليهـــــــا أو ظهــــــور دائنــــــين جـــــــدد،كما 
المـــــدين أو إقدامـــــه علـــــى  ل الـــــدائن إعســـــارتحفظـــــي علـــــى أمـــــوال الكفيـــــل،و يتحمّـــــ وقيـــــع حجـــــزٍ يحـــــرم الـــــدائن مـــــن ت

ـــــت المناســـــب  ـــــذ عليهـــــا في الوق ـــــدائن في التنفي ـــــاريخ ) 6(مـــــدة ســـــتة (إخفـــــاء المنقـــــولات إذا تراخـــــى ال أشـــــهر مـــــن ت
ــــلا تـــــــبرأ ذمـــــــة الكفيـــــــل مـــــــن ،أمّـــــــ)إخطـــــــاره مـــــــن قبـــــــل الكفيـــــــل ـــــلاس أو الإعســـــــار قبـــــــل ذلـــــــك فـــ ا إذا حصـــــــل الإفــ

ـــــه المـــــادة ا ـــــل "مـــــن القـــــانون المـــــدني  657لضـــــمان في ميعـــــاد الاســـــتحقاق و هـــــذا مـــــا تقضـــــي ب ـــــبرأ ذمـــــة الكفي لا ت
ـــــدائن في اتخـــــاذ الإجـــــراءات أو ـــــرد أنـــــه يتّ  ـــــأخر ال ـــــبرأ إذا لم يقـــــم الـــــدائن بســـــبب ت ـــــل ت خـــــذها،غير أن ذمـــــة الكفي

ــــل  أشــــهر مــــن إنــــذار الكفيــــل للــــدائن) 6(ســــتة  لباتخــــاذ الإجــــراءات ضــــد المــــدين خــــلا مــــا لم يقــــدم المــــدين للكفي
  ".ضماناً كافياً 
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  .الصورة الخاصة للدفع بالتجريد

ـــــــاً "مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني  665نـــــــص عليهـــــــا المشـــــــرع في المـــــــادة     ـــــــني خصـــــــص قانون ـــــــأمين عي ـــــــاك ت     إذا كـــــــان هن
ـــــل متضـــــامناً مـــــع  ـــــأمين أو معـــــه و لم يكـــــن الكفي ـــــة بعـــــد هـــــذا الت ـــــدمت كفال ـــــدين و ق المـــــدين أو اتفاقـــــاً لضـــــمان ال

ـــــأمين ـــــتي خصصـــــت لهـــــذا الت ـــــذ علـــــى الأمـــــوال ال ـــــل إلا بعـــــد التنفي ـــــذ علـــــى أمـــــوال الكفي ،في هـــــذه "فـــــلا يجـــــوز التنفي
 مخصصــــة بعينهـــــا للوفــــاء بالـــــدين الـــــذي عليــــه و ذلـــــك قبــــل إبـــــرام عقــــد الكفالـــــة بـــــل   م المــــدين أمـــــوالاً الفرضــــية يقـــــد

ـــــي الـــــــدافع للكفيـــــــل بـــــــأن يتـــــــدخل كضـــــــامن للمـــــــدين،فيمكن للكفيـــــــل  التمســـــــك في مواجهـــــــة الـــــــدائن كانـــــــت هــ
  و إن لم تكن كافية لسداد الدين كله؛ ،عليه بالتنفيذ عليها قبل الرجوع

  :و الشروط الواجب توافرها في هذا الدفع هي    

1- ص لضمان نفس الدين؛أن يكون هناك تأمين عيني خص  

  رت معه؛للتأمين العيني أو تقرّ  أن تكون الكفالة لاحقةً -2

  غير متضامن مع المدين؛ أن يكون الكفيل-3

4- للمدين مملوكٍ  صاً على مالٍ أن يكون التأمين العيني مخص.  

  .بها المدين فوع التي يحتجّ تمسك الكفيل بالدّ -د

يـــــبرأ الكفيــــل بمجــــرد بــــراءة المـــــدين و لــــه أن يتمســــك بجميـــــع "مــــن القـــــانون المــــدني علــــى أنــــه  654تــــنص المــــادة   
أنــــه إذا كــــان الوجــــه الــــذي يحــــتج بـــــه المــــدين يتمثــــل في نقــــص أهليتــــه و كـــــان غـــــير .المــــدينالأوجــــه الــــتي يحــــتج ــــا 

ـــــه أن يحـــــتج ـــــذا الوجـــــه ـــــت التعاقـــــد،فليس ل ـــــذلك وق ـــــل عالمـــــاً ب ـــــابعٌ "الكفي ـــــل هـــــو ت ـــــزام المـــــدين  ،فـــــالتزام الكفي لالت
 فيكــــــون بـــــــاطلاً أو قــــــابلاً للإبطـــــــال و يكـــــــون كــــــذلك التـــــــزام الكفيــــــل بـــــــاطلاً أو قـــــــابلاً للإبطــــــال ،فيمـــــــا عـــــــدا أن

ــــــة المــــــدين ــــــنقص أهلي ــــــل عالمــــــاً ب ــــــة و كــــــان الكفي ــــــنقص الأهلي ــــــزام المــــــدين قــــــابلاً للإبطــــــال ل فالكفيل لا ،يكــــــون الت
ــــــد أُ يســــــتطيع أن يُ  ــــــة مــــــادام العقــــــد الأصــــــلي ق ــــــز،و للكفيــــــل أن يتمســــــك بانقضــــــاء التزامــــــه  بطــــــل عقــــــد الكفال جي

  .ككفيل تبعاً لانقضاء التزام المدين
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  .الدفوع الخاصة بالكفيل-ه

ـــــا المـــــدين دفوعـــــاً خاصـــــة بـــــه لا يشـــــترك فيهـــــا مـــــع المـــــدين،و هـــــذه  فوع الـــــتي يحـــــتجّ للكفيـــــل فضـــــلاً عـــــن الـــــدّ و    
ـــــالـــــدّ  ـــــ ا أن تكـــــون متعلقـــــةً فوع إمّ ـــــه ،و إمّ ـــــة ذات ـــــاره كفـــــيلاً  ا أن تكـــــون راجعـــــةً بعقـــــد الكفال ـــــل باعتب إلى مركـــــز الكفي

  .الك ببطلان عقد الكفالة وحده أو قابليته للإبطفيجوز للكفيل أن يتمسّ 

  .الدفوع المستقلة عن الالتزام المكفول: ثانياً 

  .الدفع بالتقسيم-)1

ـــل الـــــــذي رجـــــــع عليـــــــه الـــــــدائن  مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني،فيمكن 664الـــــــدفع بالتقســـــــيم نصـــــــت عليـــــــه المـــــــادة  للكفيــــ
ـــــلٍ  ـــــدائن كـــــل كفي ـــــأن يطالـــــب ال ـــــذي كفلـــــه  لاســـــتيفاء حقـــــه أن يـــــدفع بتقســـــيم الـــــدين ب بقـــــدر نصـــــيبه في الـــــدين ال

  .قُسم الدين بينهم بالتساوي الكفلاء دون تضامن،و إن لم يحُدد نصيب كل واحدٍ د إن تعدّ 

  .شروط الدفع بالتقسيم

  د الكفلاء؛أن يتعدّ -1

  دوا لدين واحد؛أن يتعدّ -2

  أن يكفل الكفلاء نفس المدين؛-3

  واحد؛ د الكفلاء بعقدٍ أن يتعدّ -4

5- يكون الكفلاء متضامنين ألا.  

  .التأميناتالدفع بإضاعة -)2

ـــــــدفع بإضـــــــاعة التأمينـــــــات     ـــــــه علـــــــى هـــــــذه التأمينـــــــات ال ـــــــدائن بعـــــــدم محافظت ـــــــول و التبعية،فال أساســـــــه هـــــــو الحل
فيهـــــا بعـــــد وفائـــــه الـــــدين للـــــدائن إن  صـــــة لضـــــمان نفـــــس الـــــدين المكفـــــول قـــــد أضـــــاع فرصـــــة الكفيـــــل ليحـــــلّ المخصّ 

لكفيــــل مــــن ضــــرر بســــبب ضــــياع اســــتعمل دعــــوى الحلــــول،و ســــببها هــــو المســــؤولية التقصــــيرية جــــراء مــــا أصــــاب ا
  التأمينات التي كان من الممكن الرجوع ا على المدين بعد الوفاء؛
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تــــــبرأ ذمــــــة "مــــــن القــــــانون المــــــدني و الــــــتي تــــــنص علــــــى أنــــــه  656و تناولــــــت الــــــدفع بإضــــــاعة التأمينــــــات المــــــادة    
ادة كـــــــل ،و يقصـــــــد بالضـــــــمانات في هـــــــذه المـــــــ"الكفيـــــــل بالقـــــــدر الـــــــذي أضـــــــاعه الـــــــدائن بخطئـــــــه مـــــــن الضـــــــمانات

ـــــــو تقـــــــرّ  ـــــــدين و ل رة بحكـــــــم رت بعـــــــد الكفالـــــــة و كـــــــذلك كـــــــل التأمينـــــــات المقـــــــرّ التأمينـــــــات المخصصـــــــة لضـــــــمان ال
  :من القانون المدني نستخلص شروط الدفع بإضاعة التأمينات 656القانون،فمن خلال نص المادة 

لأجـــــــل وفـــــــاء الـــــــدين   الائتمـــــــانإضـــــــاعة تـــــــأمين خـــــــاص ســـــــواء كـــــــان قبـــــــل إبـــــــرام الكفالـــــــة أو بعـــــــدها لتقويـــــــة -1
ــــدعاوى الــــــتي كــــــان مــــــن المفــــــروض أن يســــــتعملها الــــــدائن للحفــــــاظ علــــــى  المكفــــــول ،و يخــــــرج مــــــن هــــــذه الحالــــــة الــ

  إلخ؛...الأموال المخصصة للوفاء بالدين،كالدعوى غير المباشرة،الدعوى الصورية و الدعوى البوليصية

  ؛ خطأ الدائن في إضاعة التأمينات-2

  .هذه التصرفات يجب أن يتضرر الكفيل من-3

  .دعاوى الكفيل للرجوع على المدين

  .دعوى الكفالة: أولاً 

ــــــلٍ ل الــــــدعاوى المخو هــــــي أوّ    يشــــــمل ذمــــــة المــــــدين ،و تم تنظيمهــــــا بموجــــــب  ل لضــــــمان التــــــزامٍ تــــــدخّ  لــــــة لأي كفي
  .من القانون المدني 672و  670المادتين 

  .أساس دعوى الكفيل

 إمــــــا دعــــــوى الوكالــــــة الــــــتي قــــــد تكــــــون صــــــريحةً : بــــــالرجوع إلى دعــــــوتينحــــــاول الــــــبعض تأصــــــيل دعــــــوى الكفالــــــة   
ــــــ مــــــتى عُقــــــدت الكفالــــــة برضــــــا المــــــدين و ضــــــمنيةً  ا أن يكــــــون أساســــــها مــــــتى تمــــــت بغــــــير علــــــم هــــــذا الأخــــــير،و إم

الة إذا عُقــــــدت بغــــــير رضــــــا المــــــدين ،و لم يقصــــــد الفقــــــه ــــــذا التأصــــــيل إخضــــــاع دعــــــوى الكفالــــــة دعــــــوى الفضّــــــ
ــــــه لا يَـعْــــــدُ ضّــــــفلأحكــــــام الوكالــــــة أو ال أن يكــــــون تشــــــبيهاً عــــــلاوةً علــــــى اخــــــتلاف دعــــــوى الكفالــــــة عــــــن  الة إذ أن

لصـــــحتهما عنصـــــر الاســـــتعجال،فتبقى دعـــــوى الكفالـــــة دعــــــوى  شــــــترطالة الـــــتي يُ المبـــــادئ العامـــــة للوكالـــــة و الفضّـــــ
  .مستقلة بموجب نص القانون
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  .شروط دعوى الكفالة

معارضــــــة المــــــدين اســــــتعمال دعــــــوى الكفالــــــة ،و هنــــــا لا يمكــــــن للكفيــــــل الــــــذي تــــــدخل لضــــــمان الــــــدائن رغــــــم -1
  ؛)1+(يكون للكفيل الرجوع على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب 

علــــــى الكفيــــــل أن يقــــــوم بــــــإعلام المــــــدين عنــــــدما يعقــــــد العــــــزم علــــــى الوفــــــاء بالــــــدين مــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة -2 
ـــــزام بواجـــــب إعـــــلام المـــــدين بالوفـــــاء بالـــــدين هـــــو تمكـــــين  670 مـــــن القـــــانون المـــــدني،ميزة هـــــذا الحكـــــم أنـــــه في الالت

مــــــن أســــــباب انقضــــــاء  ســــــببٌ ) المــــــدين(هــــــذا الأخــــــير مــــــن الاعــــــتراض علــــــى هــــــذا الوفــــــاء مــــــتى تــــــوافر بــــــين يديــــــه 
  إلخ؛...كالوفاء،البطلان،المقاصة و اتحاد الذمة: الدين

د لاســــــتحقاقه و للكفيــــــل التمســــــك بالأجــــــل أن يكـــــون الكفيــــــل قــــــد احــــــترم عنــــــد وفائــــــه الـــــدين الأجــــــل المحــــــدّ -3
 الأصــــــلي للوفــــــاء حــــــتى لــــــو تم تمديــــــد هــــــذا الأخــــــير أو تعجيلــــــه،و هــــــذا علــــــى خــــــلاف دعــــــوى الحلــــــول الــــــتي يحــــــلّ 

  الدائن في جميع الخصائص بما فيها تعديل الأجل بالتقديم أو التأخير؛ ا محلّ الكفيل فيه

أن يـــــوفي كامـــــل الـــــدين إلى الـــــدائن و مـــــن  إلى الأصـــــل أنـــــه لـــــيس للكفيـــــل أن يرجـــــع علـــــى المـــــدين بـــــأي شـــــيءٍ -4
ــــبرأ ذمــــة المــــدين مــــن الــــدين في مواجهــــة الــــدائن،و لكــــن إذا وفى الكفيــــل بجــــزءٍ  مــــن الــــدين فقــــط فإنــــه يتعــــرض  ثمَ ت

دوا مـــــــا لم يمتـــــــازوا بحـــــــق امتيـــــــاز،معنى هـــــــذا أن الكفيـــــــل إلى مزاحمـــــــة الـــــــدائن العـــــــادي أو جماعـــــــة الـــــــدائنين إن تعـــــــدّ 
مـــــن الـــــدين يتســـــاوى مـــــع الـــــدائن المـــــوفى لـــــه في رجوعهمـــــا علـــــى المـــــدين،فإن كانـــــت الأمـــــوال غـــــير   الـــــذي وفى بجـــــزءٍ 

  .كافية قسمت بينهما قسمة الغرماء

  .وى الكفالةمجال دع

إذا  اســـــتعمل الكفيــــــل دعــــــوى الكفالــــــة فإنــــــه يســــــتفيد مــــــن حــــــق المطالبــــــة بأصــــــل الــــــدين و هــــــو قيمــــــة الالتــــــزام    
ــــــتي صــــــرفها  ــــــل عــــــن المــــــدين في مواجهــــــة الدائن،بالإضــــــافة إلى المصــــــروفات و هــــــي النفقــــــات ال ــــــاه الكفي ــــــذي وفّ ال

ـــــــرام عقـــــــد الكفالة،بالإضـــــــافة إلى مصـــــــاريف الإرشـــــــاد لأمـــــــوال ـــــــل لإب ـــــــتي  الكفي ـــــــدعوى ال المـــــــدين و مصـــــــروفات ال
رفعهـــــــا علـــــــى المدين،لكنـــــــه لا يرجــــــــع ـــــــذه المصـــــــروفات علــــــــى المـــــــدين إلا مـــــــن وقــــــــت إخبـــــــار المـــــــدين الأصــــــــلي 

ــــــــ ــــــــا فقـــــــد يســـــــارع إلى الوفــــــــاء بالتزامـــــــه و يتجنــّــــــه لأن المـــــــدين مــــــــتى أُ ذت ضـــــــدّ بـــــــالإجراءات الـــــــتي اتخ ب خطـــــــر
ـــــو لم يخطـــــر،و هـــــذ ـــــتي يقـــــوم ـــــا الكفيـــــل ل و يرجـــــع "... مـــــن القـــــانون المـــــدني 672ا طبقـــــاً للمـــــادة المصـــــروفات ال

و المصــــــروفات غــــــير أنــــــه فيمــــــا يخــــــص المصــــــروفات لا يرجــــــع الكفيــــــل إلا بالــــــذي دفعــــــه مــــــن وقــــــت بأصــــــل الــــــدين 
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،كـــــذلك يرجـــــع بـــــالتعويض عـــــن الأضـــــرار الـــــتي أصـــــابته "بـــــالإجراءات الـــــتي اتخـــــذت ضـــــدهإخبـــــار المـــــدين الأصـــــلي 
ن القـــــانون المـــــدني لم يـــــنص في بـــــاب الكفالـــــة علـــــى التعـــــويض لكـــــن يمكـــــن مـــــن اضـــــطراره للوفـــــاء بالـــــدين،و إن كـــــا

الرجـــــوع إلى القواعـــــد العامـــــة،حيث يســـــتطيع الكفيـــــل الرجـــــوع علـــــى المـــــدين لتعويضـــــه علـــــى الضـــــرر و قـــــد طبقـــــت 
،و في رجــــــوع الفضــــــولي علــــــى )مــــــن القــــــانون المــــــدني 583المــــــادة (ل هــــــذه القواعــــــد في رجــــــوع الوكيــــــل علــــــى الموكّــــــ

 من القانون المدني 157ادة الم(العمل  رب.(  

  .دعوى الحلول: ثانياً 

فر شـــــــروط اســـــــتعمال دعـــــــوى الكفالـــــــة كالإخطـــــــار مـــــــثلاً فللكفيـــــــل أن يســـــــتند إلى دعـــــــوى الحلـــــــول اإذا لم تتـــــــو    
 ــــتي تمك ــــدائن إذا مــــا وُفيّ المســــتمدة مــــن القواعــــد العامــــة للالتزامــــات،و ال ــــول محــــل ال ــــه مــــن الحل ــــص  ن ــــد ن ــــدين،و ق ال

الكفيــــــل الــــــدين،كان  إذا وفى "مــــــن القــــــانون المــــــدني و الــــــتي تــــــنص  671عليهــــــا المشــــــرع في بــــــاب الكفالــــــة المــــــادة 
ـــــه أن يحـــــلّ  بعـــــض الـــــدين،فلا  الـــــدائن في جميـــــع مـــــا لـــــه مـــــن حقـــــوق تجـــــاه المـــــدين،و لكـــــن إذا لم يـــــوفِ إلا  محـــــلّ  ل

 ،و هــــذه الــــدعوى كمــــا ســــبق القــــول مــــا هــــي إلا "دينيرجــــع بمــــا وفــــاه إلا بعــــدما يســــتوفي الــــدائن كــــل حقــــه مــــن الــــ
إذا قــــــام بالوفــــــاء شــــــخص "قــــــانون مــــــدني و نصــــــها  261الحلــــــول المــــــادة  للقواعــــــد العامــــــة في الوفــــــاء مــــــع قٌ تطبيــــــ

  :غير المدين،حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية

- عيــــــني و لــــــو لم يكــــــن للمــــــوفي أي  آخــــــر مقــــــدماً عليــــــه بمــــــا لــــــه مــــــن تــــــأمينٍ  دائــــــنٌ  إذا كــــــان المــــــوفي دائنــــــاً و وفى
  تأمين؛

  ".ر للموفي حق الحلولخاص يقرّ  إذا كان هناك نصٌ -

صــــــــة لـــــــذلك فــــــــإن الكفيـــــــل يســـــــتمتع بجميــــــــع الحقـــــــوق و التأمينـــــــات الــــــــتي كانـــــــت للـــــــدائن و المخصّ  و نتيجـــــــةً    
ـــــدعوى،و كـــــذلك يوا للوفـــــاء بالـــــدين مـــــن خـــــلال ـــــدّ اســـــتعماله لهـــــذه ال فوع الـــــتي كـــــان للمـــــدين الحـــــق جـــــه بجميـــــع ال

  .فيها في مواجهة الدائن
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  .شروط استعمال دعوى الحلول

أو غـــــير متضـــــامن مـــــع المـــــدين،و ســـــواء تـــــدخل بعلمـــــه أو بغـــــير علمـــــه،  اً يســـــتعملها الكفيـــــل ســـــواء كـــــان متضـــــامن-
  طيع استعمالها رغم معارضة المدين؛و يست

ينبغـــــي للـــــدائن أن يســـــتوفي  ضـــــرورة الرجـــــوع في الأجـــــل الـــــذي كـــــانأهـــــم مـــــا يميـــــز اســـــتعمال دعـــــوى الحلـــــول هـــــو -
  فيه حقه؛

ــــــ- ــــــنقضِ إلا جــــــزءٌ يجــــــب أن ت ــــــدين فيتعــــــرّ  برأ ذمــــــة المــــــدين مــــــن الــــــدين في مواجهــــــة الــــــدائن،أما إذا لم ي ض مــــــن ال
  .ر لها المشرع حكماً آخرم الدائن عليه،خلافاً لدعوى الكفالة التي قرّ الكفيل في حلوله إلى تقدّ 

  .وع في دعوى الحلولمجال الرج

  :من القانون المدني  671طبقاً لنص المادة 

  إذا كان الدين تجارياً حل فيه ذه الخاصية؛-أ

  فلا يجوز للكفيل الرجوع قبله؛ بأجلٍ  اً إذا كان الدين مقترن-ب

  .معينة فإن دين الكفيل ينقضي خلال هذه المدة ا يتقادم بمدةٍ إذا كان دين الدائن ممّ -ج

  .دعوى الحلولموضوع 

  :من القانون المدني  671و 264المادتين  ينصبالرجوع إلى    

ــــنص المــــادة  ــــانون مــــدني أنــــه  264ت ــــه حقــــه بمــــا لهــــذا الحــــق مــــن "ق ــــاً كــــان ل مــــن حــــلّ محــــل الــــدائن قانونــــاً أو اتفاق
خصــــائص و مــــا يلحقــــه مــــن توابــــع و مــــا يكفلــــه مــــن تأمينــــات و مــــا يــــرد عليــــه مــــن دفــــوع و يكــــون هــــذا الحلــــول 

  ؛"محل الدائن لقدر الذي أداه من ماله من حلّ با

ـــــه  671أمـــــا المـــــادة  ـــــنص أن ـــــانون مـــــدني فت ـــــه أن يحـــــلّ محـــــلّ  إذا وفىّ "ق ـــــدين،كان ل ـــــل ال ـــــع مـــــا  الكفي ـــــدائن في جمي ال
  ...."اتجاه المدين له من حقوقٍ 

  

28



  :نستخلص من نص المادتين السابقتين    

الـــــدائن في حقـــــه بمـــــا لهـــــذا الحـــــق مـــــن خصـــــائص و بمـــــا يلحقـــــه مـــــن توابـــــع،مثلاً إذا كـــــان  محـــــلّ  أن الكفيـــــل يحـــــلّ -1
أنـــــه إذا كـــــان منتجـــــاً  محلـــــه في هـــــذا الحـــــق ـــــذه الصـــــفة،و مـــــن توابـــــع الحـــــق  حـــــق الـــــدائن تجاريـــــاً فـــــإن الكفيـــــل يحـــــلّ 

  لفوائد معينة فإن الكفيل يستفيد من هذه الفوائد؛

ـــــــل يحـــــــلّ -2 ـــــــتي كانـــــــت الـــــــدائن في حقـــــــه بمـــــــ محـــــــلّ  أن الكفي ـــــــات ال ـــــــات،أي أن جميـــــــع التأمين ا يكفلـــــــه مـــــــن تأمين
تضـــــــمن للـــــــدائن الوفـــــــاء بدينـــــــه تنتقـــــــل إلى الكفيـــــــل لتضـــــــمن لـــــــه رجوعـــــــه بمـــــــا دفـــــــع علـــــــى المـــــــدين،و العـــــــبرة هنـــــــا 
بالتأمينــــــات الموجــــــودة وقــــــت الوفــــــاء و بالحالــــــة الــــــتي كانــــــت عليهــــــا وقــــــت هــــــذا الوفاء،فــــــالرهن ينتقــــــل بمرتبتــــــه و لا 

ــــــل إلى ا ــــــزل  تفــــــاقٍ يحتــــــاج الكفي ــــــات،و لا يجــــــوز للــــــدائن أن ين ــــــه محلــــــه في هــــــذه التأمين ــــــدائن لإحلال خــــــاص مــــــع ال
  ه في هذا الرهن؛على الرهن أو عن مرتبته إضراراً بحق الكفيل الذي حلّ محلّ 

ــــل يحــــلّ -3 ــــى هــــذا الحــــق مــــن دفــــوع،أي أن المــــدين يســــتطيع أن يحــــتج  محــــلّ  أن الكفي ــــرد عل ــــدائن في حقــــه بمــــا ي ال
بـــــل الـــــدائن،مثلاً إذا كـــــان حـــــق الـــــدائن مصـــــدره عقـــــد باطـــــل بكـــــل الـــــدفوع الـــــتي كانـــــت لـــــه قِ في مواجهـــــة الكفيـــــل 

الـــــدائن،و إذا   اتجـــــاهأو قابــــل للإبطـــــال جـــــاز للمــــدين أن يتمســـــك ـــــذا الـــــدفع في مواجهــــة الكفيـــــل كمـــــا كــــان لـــــه 
ــن الـــــــدائن قـــــــد انقضـــــــى بســـــــببٍ  الانقضـــــــاء فـــــــإن المـــــــدين يســـــــتطيع أن يـــــــدفع بـــــــذلك في مـــــــن أســـــــباب  كـــــــان ديـــــ

  .ة الكفيلمواجه

  .و دعوى الحلول) دعوى الكفالة(مقارنة بين الدعوى الشخصية 

  .الحق في الرجوع فيما يتعلق بالكفلاء الذين لهمالفرق بين دعوى الكفالة و دعوى الحلول  *

ــــــدعوى و يســــــتوي أن تكــــــون  فبالنســــــبة  لــــــدعوى الحلــــــول يســــــتطيع كــــــل الكفــــــلاء الرجــــــوع علــــــى المــــــدين ــــــذه ال
بعلـــــم المـــــدين أو بغـــــير علمـــــه أو حـــــتى رغـــــم معارضـــــته،و يســـــتوي أن تكـــــون الكفالـــــة قـــــد تمـــــت الكفالـــــة قـــــد تمـــــت 

لمصــــــلحة المــــــدين أو لمصــــــلحة الــــــدائن،أما بالنســــــبة لــــــدعوى الكفالــــــة فــــــإن الكفــــــلاء الــــــذين لهــــــم الحــــــق في الرجــــــوع 
ت ــــــذه الــــــدعوى هــــــم الــــــذين كفلــــــوا المــــــدين بعلمــــــه أو بغــــــير علمــــــه و دون معارضــــــته،أو تكــــــون الكفالــــــة قــــــد تمــــــ

  .لمصلحة المدين أو لمصلحة الدائن و المدين معاً 
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  .هماالحلول فيما يتعلق بشروط كلٍ من الفرق بين دعوى الكفالة و دعوى*

تتفــــــق دعــــــوى الكفالــــــة و دعــــــوى الحلــــــول في بعــــــض الشــــــروط إذ يشــــــترط للرجــــــوع بإحــــــداهما الرجــــــوع بالــــــدين،       
دعــــــوى (ف بينهمــــــا فبالنســــــبة للــــــدعوى الشخصــــــية و أن يكــــــون الوفــــــاء عنــــــد حلــــــول الأجل،أمــــــا أوجــــــه الاخــــــتلا

لا يشــــــترط أن يكــــــون الــــــدائن قــــــد اســــــتوفى دينــــــه كــــــاملاً بــــــل يســــــتطيع الكفيــــــل الرجــــــوع ــــــذه الــــــدعوى   ) الكفالــــــة
ـــــــدين          ـــــــاقي ال ـــــــد رجوعـــــــه علـــــــى المـــــــدين بب ـــــــدائن عن ـــــــزاحم ال ـــــــة ي ـــــــدين،و في هـــــــذه الحال ـــــــوفي بجـــــــزء مـــــــن هـــــــذا ال و ي

ــــــدائن(  ــــــل مــــــع ال ــــــل الوفاء،أمــــــا ،كمــــــ)يتســــــاوى الكفي ــــــل للمــــــدين قب ــــــة إخطــــــار الكفي ا يشــــــترط في دعــــــوى الكفال
ـــــد اســـــتوفى حقـــــه كـــــاملاً ،و في حالـــــة مـــــا إذا وفى الكفيـــــل  بالنســـــبة لـــــدعوى الحلـــــول فيشـــــترط أن يكـــــون الـــــدائن ق

  .فهنا يكون للدائن الأولوية في استيفاء الباقي من الدين عند المدين بجزء من الدين

  .همامن فيما يتعلق بموضوع كلٍ الفرق بين دعوى الكفالة و دعوى الحلول 

الــــــدائن في مــــــا لــــــه مــــــن حقــــــوق قِبــــــل المــــــدين أمــــــا بالنســــــبة لــــــدعوى  الكفيــــــل محــــــلّ  ففــــــي دعــــــوى الحلــــــول يحــــــلّ    
  .الكفالة فالكفيل يرجع بأصل الدين و المصاريف و التعويضات

  .رجوع الكفيل على المدينين و على بقية الكفلاء

  .رجوع الكفيل و تعدد المدينين-)1

  .همتعدد المدينين مع عدم تضامن)أ

ه عنـــــد رجوعـــــه علـــــيهم فإنـــــه يرجـــــع علـــــى  في حالـــــة مـــــا إذا تـــــدخل الكفيـــــل ليضـــــمنهم جميعـــــاً ثم وفى بالـــــدين فإنـــــ   
  .بقدر نصيبه في الدين،سواء كان هذا الرجوع بدعوى الكفالة أو دعوى الحلول كل مدينٍ 

ـــــــة مـــــــا     ـــــــه مـــــــنهم و في حـــــــدود و في حال ـــــــه لا يرجـــــــع إلا علـــــــى مـــــــن كفل ـــــــل بعضـــــــهم فقـــــــط فإن إذا كفـــــــل الكفي
ترتبــــــت عنهـــــا بــــــراءة  نصـــــيبه في الـــــدين ،و لا يرجــــــع علـــــى غــــــير المـــــدين الـــــذي كفلــــــه إلا إذا كـــــان قــــــد دفـــــع زيـــــادةً 

  .ذمة مدينين آخرين لم يكفلهم و هنا يرجع عليهم بدعوى الإثراء بلا سبب

  

  

30



  .همتعدد المدينين و تضامن-)ب

اه مـــــــن الـــــــدين،المادة مـــــــنهم بجميـــــــع مـــــــا وفـــــــ و قـــــــام الكفيـــــــل بضـــــــمام جميعـــــــاً فلـــــــه الحـــــــق أن يرجـــــــع علـــــــى أيٍ    
ـــــــنص  673 ـــــــتي ت ـــــــنٍ إذا تعـــــــدّ "مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني و ال ـــــــل  د المـــــــدينون في دي واحـــــــد و كـــــــانوا متضـــــــامنين فللكفي

  ".م جميعاً أن يرجع على أي منهم بجميع ما وفاه من الدينهنالذي ضمِ 

الحالــــــة الــــــتي يكــــــون فيهـــــا الكفيــــــل قــــــد كفــــــل بعضـــــهم فقــــــط فهــــــذه الحالــــــة لم يـــــنص عليهــــــا المشــــــرع في بــــــاب أمـــــا 
  .الكفالة،لكن يكون للكفيل الرجوع فقط على المدينين الذين ضمنهم بكل الدين

  .رجوع الكفيل على غيره من الكفلاء-)2

  .تعدد الكفلاء مع تضامنهم-)أ

ـــــنص المـــــادة    ـــــه مـــــن القـــــانون المـــــدني ع 668ت إذا كـــــان الكفـــــلاء متضـــــامنين فيمـــــا بيـــــنهم و وفى أحـــــدهم "لـــــى أن
ـــــــــى كـــــــــل مـــــــــن البـــــــــاقين بحصـــــــــته في الـــــــــدين و بنصـــــــــيبه في حصـــــــــة  ـــــــــه أن يرجـــــــــع عل ـــه،يجوز ل ـــــــــد حلولــــــ الـــــــــدين عن

علــــــى الــــــدين فــــــإذا وفى أحــــــدهم الــــــدين فــــــلا يجــــــوز أن يرجــــــع  ،طبقــــــاً للمــــــادة يكــــــون كــــــل كفيــــــل مســــــؤولاً "المعســــــر
  .إليه نصيبه من حصة المعسر منهم اً نصيبه في الدين مضافعلى الكفيل المتضامن إلا بقدر 

  .تعدد الكفلاء و عدم تضامنهم-)ب

ـــــقُ     ـــــة،و إن إعســـــار أحـــــدهم س ـــــل إلا بقـــــدر نصـــــيبه في الكفال ـــــزم كـــــل كفي ـــــنهم بقـــــوة القـــــانون فـــــلا يلت ـــــدين بي م ال
 لا يتحم ل حصة الكفيل المعسر منهمله غيره من الكفلاء و الدائن هو الذي يتحم.  
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  .انقضاء عقد الكفالة

ـــــزام      ـــــد  ينقضـــــي الت ـــــل لاب ـــــل لا يقـــــوم بمفـــــرده ب ـــــزام الكفي ـــــزام المـــــدين،لأن الت ـــــة لانقضـــــاء الت ـــــل بصـــــفة تبعي الكفي
لهـــــذا الالتـــــزام في وجـــــوده و في صـــــحته    أن يرتكـــــز علـــــى التـــــزام أصـــــلي و يعمـــــل علـــــى ضـــــمان الوفـــــاء بـــــه،فهو تـــــابعٌ 

ـــــتي ينقضـــــي ـــــا  و انقضـــــائه لأن الفـــــرعَ  ـــــنفس الأســـــباب العامـــــة ال ـــــل ب ـــــزام الكفي ـــــع الأصـــــل،و ـــــذا ينقضـــــي الت يتب
  .الالتزام المكفول

  .كما قد ينقضي التزام الكفيل لأسباب خاصة دون أن ينقضي الالتزام المكفول   

  .الأسباب العامة لانقضاء الكفالة بصفة تبعية:أولاً 

لكفيــــــل تجعلـــــه ينقضـــــي بـــــنفس أســــــباب انقضـــــاء الالتـــــزام الأصــــــلي،      فخاصـــــية التبعيـــــة الـــــتي يتميــــــز ـــــا التـــــزام ا    
أخــــــــرى غــــــــير الوفاء،كــــــــالإبراء          و تتمثــــــــل هــــــــذه الأســــــــباب في الوفــــــــاء و مــــــــا يقــــــــوم مقــــــــام الوفــــــــاء،و إمــــــــا بطــــــــرقٍ 

  . إلخ...و التقادم و اتحاد الذمة

  .انقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء و ما يقوم مقام الوفاء-)أ

  .الوفاء-1

    ا ،أمّـــــ)في حالـــــة الوفـــــاء الكلـــــي(المـــــدين بالـــــدين الـــــذي عليـــــه بـــــرأت ذمتـــــه و بـــــرأت بالتبعيـــــة ذمـــــة الكفيـــــل إذا وفى
ــــا يُ  ــــاه المــــدين،و هن ــــبرأ إلا بقــــدر مــــا وف ــــإن ذمــــة الكفيــــل لا ت ــــاً ف ــــاء جزئي شــــترط أن يكــــون المــــدين هــــو إذا كــــان الوف

 ــــــدين شــــــخصٌ  الــــــذي قــــــام بالوفاء،أمــــــا إذا وفى ــــــدائن الــــــذي اســــــتوفى  آخــــــر غــــــير المــــــدين و حــــــلّ المــــــوفي محــــــلّ  بال ال
  .حقه،فإن ذمة الكفيل لا تبرأ لأن ذمة المدين لم تبرأ

آخــــــر فــــــإن الــــــدين يظــــــل قائمــــــاً بكــــــل  و نفــــــس الحكــــــم في حوالــــــة الحــــــق فــــــإذا أحــــــال الــــــدائن حقــــــه إلى دائــــــنٍ    
تشـــــمل حوالـــــة الحـــــق "نون المـــــدني مـــــن القـــــا 243ضـــــماناته بمـــــا في ذلـــــك الكفالـــــة،و هـــــذا مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة 

  ".من أقساط ضماناته كالكفالة و الامتياز و الرهون و رهن الحيازة كما تشمل ما حلّ 

أنـــــه مــــــع تغيــــــير  فــــــإن الـــــدين يظــــــل قائمــــــاً،إلا ) حوالـــــة الــــــدين(آخــــــر  أمـــــا إذا أحــــــال المــــــدين التزامـــــه إلى شــــــخصٍ   
 254فيــــــل علــــــى ضــــــمان المــــــدين الجديــــــد المــــــادة إذا وافــــــق الك شــــــخص المــــــدين فــــــإن التــــــزام الكفيــــــل ينقضــــــي إلا 
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التـــــزام اتجـــــاه  يحـــــال الـــــدين بكـــــل ضـــــماناته غـــــير أنـــــه لا يبـــــق للكفيل،عينيـــــاً كـــــان أو شخصـــــياً "مـــــن القـــــانون المـــــدني
  ".الدائن إلا إذا رضي بالحوالة

 260و يشــــــترط لـــــــبراءة ذمـــــــة الكفيــــــل بالوفـــــــاء الصـــــــادر مــــــن المـــــــدين أن يكـــــــون هــــــذا الوفـــــــاء صـــــــحيحاً،المادة    
يشـــــــترط لصـــــــحة الوفـــــــاء أن يكـــــــون المـــــــوفي مالكـــــــاً للشـــــــيء الـــــــذي وفى بـــــــه و أن يكـــــــون ذا "مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني 

  .،و بالتالي ينقضي الدين المكفول و ينقضي بالتبعية التزام الكفيل"أهلية للتصرف فيه

  .انقضاء الدين المكفول بالوفاء بمقابل-2

قبـــــل الـــــدائن شـــــيئاً آخــــر في مقابـــــل الـــــدين بـــــرأت بـــــذلك  إذا"مـــــن القــــانون المـــــدني  655و نصــــت عليـــــه المـــــادة    
ــــو اســــتحق هــــذا الشــــيء ــــنص فــــإن المــــدين إذا اتفــــق مــــع الــــدائن عــــن الاستعاضــــة "ذمــــة الكفيــــل و ل ،طبقــــاً لهــــذا ال
 آخــــر مــــن الــــدائن،فإن ذمــــة المــــدين الأصــــلي تــــبرأ عــــن طريــــق هــــذا الوفــــاء عــــن الــــدين الأصــــلي بنقــــل ملكيــــة شــــيءٍ 

  .تبعاً لذلك فتنقضي الكفالة بطريق تبعيبمقابل،و تبرأ ذمة الكفيل 

  .انقضاء الدين المكفول بالتجديد-3

د مـــــن القـــــانون المـــــدني و مـــــا يليهـــــا،إذا انقضـــــى الـــــدين المكفـــــول بالتجديـــــد بـــــأن جـــــد  287نصـــــت عليـــــه المـــــادة    
المكفــــــــول ه أو مصــــــــدره،فإن الــــــــدين المــــــــدين الأصــــــــلي دينــــــــه لتغيــــــــير الــــــــدائن أو المــــــــدين أو تغيــــــــير الــــــــدين في محلــــــــ

 ينقضـــــي و تنقضـــــي الكفالــــــة بصـــــورة تبعيــــــة و يحـــــل  الـــــدين المكفـــــول ديــــــن جديـــــد لا تنتقــــــل إليـــــه التأمينــــــات  محــــــل
  ).من القانون المدني 293و  291المادتان (التي كانت تكفل الدين المكفول 

  .انقضاء الالتزام المكفول بالإنابة-4

قصـــــود بالإنابة،الإنابـــــة الكاملـــــة و هـــــي الـــــتي يترتـــــب عليهـــــا مـــــن القـــــانون المـــــدني و مـــــا يليهـــــا،و الم 294المـــــادة    
ــــــزام المكفــــــول و هــــــي أن يتّ  ــــــزام المــــــدينانقضــــــاء الالت ــــــى أن ينقضــــــي الت ــــــب(فــــــق فيهــــــا عل ــــــزام  ليحــــــلّ ) المني ــــــه الت محل

جديــــــد و هـــــــو المنــــــاب في مواجهـــــــة الــــــدائن المنـــــــاب لديه،الإنابــــــة الكاملـــــــة هــــــي تجديـــــــد الالتــــــزام بتغيـــــــير شـــــــخص 
ـــــة المنيـــــب قِ المـــــدين أي تـــــبرأ ذمـــــ المنـــــاب لديـــــه،و يترتـــــب علـــــى ذلـــــك انقضـــــاء التأمينـــــات الضـــــامنة لهـــــذا الالتـــــزام    لَ بَ

أما بالنســــــبة و مــــــن بينهــــــا الكفالــــــة،فتبرأ ذمــــــة الكفيــــــل في مواجهــــــة الــــــدائن مــــــا لم يــــــرض بكفالــــــة المــــــدين الجديــــــد،
ـــــزام ال ـــــالي لا ينقضـــــي الالت ـــــد للالتـــــزام و بالت ـــــات للإنابـــــة الناقصـــــة فـــــلا يوجـــــد هنـــــاك تجدي ـــــنقضِ التأمين قـــــديم و لا ت
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بجانــــــب التـــــزام المنــــــوب عنــــــه و يكـــــون للــــــدائن مــــــدينان ) المـــــدين الأصــــــلي(الضـــــامنة لــــــه،حيث يقـــــوم التــــــزام المنيــــــب
  .بدلاً من واحد

  .انقضاء الدين المكفول بالمقاصة-5

مــــــن  297إذا أصـــــبح المــــــدين المكفــــــول دائنــــــاً للـــــدائن و تــــــوافرت شــــــروط المقاصــــــة المنصـــــوص عليهــــــا في المــــــادة    
ـــــدائن و انقضـــــى بالتبعيـــــة التـــــزام  ـــــذي ترتـــــب في ذمـــــة ال القـــــانون المدني،انقضـــــى الالتـــــزام المكفـــــول بقـــــدر الالتـــــزام ال

  .الكفيل ذا القدر

  .انقضاء الدين المكفول باتحاد الذمة-6

واحــــــد صــــــفتا الــــــدائن و المــــــدين  مــــــن القــــــانون المدني،ينقضــــــي الالتــــــزام إذا اجتمعــــــت في شــــــخصٍ  304المــــــادة     
ــدت فيـــــــه الذمـــــــة،كأن يـــــــرث المـــــــدين الـــــــدائن أو أن يوصـــــــي الـــــــدائن  بالنســـــــبة لـــــــدينٍ  واحـــــــد و بالقـــــــدر الـــــــذي اتحـــــ

  .لمدينه بالدين،و متى انقضى الالتزام الأصلي المكفول انقضى بالتبعية التزام الكفيل

  .انقضاء الالتزام الأصلي دون الوفاء-)ب

  :معينة ينقضي الالتزام دون الوفاء به في حالاتٍ    

  .الإبراء-1

ـــدائن مدينـــــــه فـــــــإن التـــــــزام المـــــــدين ينقضـــــــي و ينقضـــــــي بالتبعيـــــــة مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني، 305المـــــــادة      إذا أبـــــــرأ الــــ
  .التزام الكفيل،أما إبراء ذمة الكفيل لا يترتب عليه إبراء ذمة الكفيل الأصلي

  .استحالة التنفيذ-2

لا يـــــد لـــــه فيه،فإنـــــه ينقضـــــي و ينقضـــــي التـــــزام الكفيـــــل بصـــــفة تبعيـــــة     إذا اســـــتحال تنفيـــــذ التـــــزام المـــــدين لســـــببٍ     
أجنـــــبي لا يـــــد  و لكـــــن في هـــــذه الحالـــــة علـــــى المـــــدين أن يثبـــــت أن الوفـــــاء بالـــــدين أصـــــبح مســـــتحيلاً عليـــــه لســـــببٍ 

  .له فيه
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  .التقادم المسقط-3

و لم تكتمــــــل مــــــدة التقــــــادم إذا انقضــــــى الالتــــــزام الأصــــــلي بالتقــــــادم فــــــإن التــــــزام الكفيــــــل ينقضــــــي بالتبعيــــــة و لــــــ   
  .الخاصة به

  .انقضاء الكفالة بفسخ الدين أو بإبطاله-4

قـــــــد يـــــــزول الـــــــدين المكفـــــــول بفســـــــخ العقـــــــد الـــــــذي أنشـــــــأه فيصـــــــبح الـــــــدين كأنـــــــه لم يكـــــــن،و كـــــــذلك تصـــــــبح    
  . الكفالة كأا لم تكن تبعاً للدين

  .الأسباب العامة لانقضاء الكفالة بطريق أصلي:ثانياً 

  .اتحاد الذمة-1

ــــــــدائن(إذا ورث أحــــــــدهما الآخــــــــر     ــــــــل دون الالتــــــــزام) الكفيــــــــل و ال ــــــــك انقضــــــــاء التــــــــزام الكفي ــــــــب علــــــــى ذل  ترت
واحـــــــد  حـــــــد صـــــــفة الكفيـــــــل و المـــــــدين في شـــــــخصٍ ا إذا ورث الكفيـــــــل المـــــــدين ففـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة تتّ المكفول،أمّـــــــ

  .لذلك لا تنقضي الكفالة

  .انقضاء التزام الكفيل بالإبراء-2

الكفيـــــل مـــــن الكفالـــــة بـــــرأت ذمـــــة هـــــذا الأخـــــير دون أن ينقضـــــي الـــــدين المكفول،أمـــــا العكـــــس إذا أبـــــرأ الـــــدائن    
  .فغير صحيح فلا يجوز للدائن أن يبرأ ذمة المدين الأصلي دون أن تبرأ ذمة الكفيل

  .انقضاء التزام الكفيل بالتقادم-3

  . معنى ذلك أن ينقضي التزام الكفيل بالتقادم دون أن ينقضي الدين المكفول   
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  .الأسباب الخاصة لانقضاء عقد الكفالة بصفة أصلية:اً ثالث

  .هناك ثلاث أسباب خاصة لانقضاء الكفالة بصفة أصلية،أي دون أن ينقضي الالتزام الأصلي    

  ).مدنيقانون  656المادة (ضمانات براءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ال)1

    الــــــدائن فيمــــــا لــــــه مــــــن حقــــــوق، محــــــلّ  ه يحــــــلّ الــــــدين فإنــــــ لأنــــــه إذا وفى  ر لحمايــــــة الكفيــــــل الســــــبب مقــــــرّ  افهــــــذ    
و معــــــنى ذلــــــك إذا كانــــــت هنــــــاك تأمينــــــات ضــــــامنة لــــــنفس الــــــدين المضــــــمون بالكفالــــــة فــــــإن الكفيــــــل الــــــذي يــــــوفي 

 ــــــذا الــــــدين يكتســــــب هــــــذه التأمينــــــات كل أضــــــاع هــــــا في رجوعــــــه علــــــى المــــــدين أو علــــــى غــــــيره مــــــن الكفلاء،فــــــإذا
ع علـــــى الكفيـــــل فرصـــــة في اســـــتيفاء حقـــــه الـــــذي ه يكـــــون قـــــد ضـــــي الـــــدائن بخطئـــــه تأمينـــــاً مـــــن هـــــذه التأمينـــــات فإنـــــ

و يكـــــون الجـــــزاء هـــــو بـــــراءة ذمـــــة الكفيـــــل في مواجهـــــة الـــــدائن بقـــــدر مـــــا أضـــــاعه هـــــذا الأخـــــير مـــــن ه فيـــــه،حـــــلّ محلـــــ
  .تأمينات

ـــــدائن الإجـــــراءات فـــــي )2 ـــــراءة ذمـــــة الكفيـــــل لعـــــدم اتخـــــاذ ال ـــــه ب ـــــذار الكفيـــــل ل مواجهـــــة المـــــدين بعـــــد إن
  .بضرورة اتخاذها

 2قـــــرةف 567هـــــذه وســـــيلة لحمايـــــة الكفيـــــل مـــــن تقصـــــير الـــــدائن أو إهمالـــــه،و قـــــد جـــــاء الـــــنص عليهـــــا في المـــــادة    
غـــــير أن ذمـــــة الكفيـــــل تـــــبرأ إذا لم يقـــــم الـــــدائن باتخـــــاذ الإجـــــراءات ضـــــد المـــــدين خـــــلال ســـــتة "مـــــن القـــــانون المـــــدني 

ـــــذار) 6( ـــــل  أشـــــهر مـــــن إن ـــــدائن،ما لم يقـــــدم المـــــدين للكفي ـــــل لل ـــــاً الكفي ـــــاطىء "ضـــــماناً كافي ـــــتي يتب ـــــة ال ،هـــــذه الحال
 ر المشــــــرع فيهــــــا الــــــدائن باتخــــــاذ الإجــــــراءات للمطالبــــــة بالــــــدين رغــــــم حلــــــول الأجــــــل أو تــــــأخره في اتخاذها،فقــــــد قــــــر
ـــــ ـــــدائن باتخـــــاذ هـــــذه الإجـــــراءات فـــــإن لم يتخـــــذها خـــــلال ســـــتة أشـــــهر مـــــن ت ـــــذار ال ـــــل حقـــــه في إن اريخ هـــــذا للكفي

الإنـــــذار بـــــرأت ذمـــــة الكفيـــــل،و الحكمـــــة مـــــن هـــــذا الـــــنص واضـــــحة و هـــــي حمايـــــة الكفيـــــل،لأن المشـــــرع لم يشـــــأ أن 
  .لا اية يترك الكفيل ملتزماً بعقد الكفالة إلى ما

3( سة المدينبراءة ذمة الكفيل لعدم تقدم الدائن في تفل.  

م بدينــــــه في التفلســـــــة و إلا الــــــدائن أن يتقــــــد إذا أفلــــــس المــــــدين وجـــــــب علــــــى " 658و نصــــــت عليهــــــا المــــــادة     
ـــــا "بســـــبب إهمـــــال الـــــدائن ســـــقط حقـــــه في الرجـــــوع علـــــى الكفيـــــل بقـــــدر مـــــا أصـــــاب هـــــذا الأخـــــير مـــــن ضـــــررٍ  ،فهن

تــــبرأ ذمــــة الكفيــــل بقــــدر مــــا أصــــابه مــــن ضــــرر بســــبب إهمــــال الــــدائن،و يتبــــين مــــن ذلــــك أنــــه إذا لم يتقــــدم الــــدائن 
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ـــــــبر  ـــــــل لا ت ـــــــه مـــــــن في تفلســـــــة المـــــــدين فـــــــإن ذمـــــــة الكفي ـــــــدائن الحصـــــــول علي ـــــــذي كـــــــان يســـــــتطيع ال أ إلا بالقـــــــدر ال
التفليســــــة،و يجــــــب علــــــى الكفيــــــل أن يتمســــــك ــــــذا الحــــــق ســــــواء في صــــــورة دفــــــع أو دعــــــوى،لكن حــــــق الكفيــــــل 

  .في ذلك ليس من النظام العام فيجوز له النزول عنه و لا يحكم به القاضي من تلقاء نفسه
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  .ةـــــات العينيـــأمينـــالت

  

  .الرهن الرسمي

ــــرهن الرسمــــي بأنــــه  882عرفــــت المــــادة      ــــاً علــــى "...مــــن القــــانون المــــدني ال ــــدائن حقــــاً عيني ــــه ال عقــــد يكســــب ب
عقـــــار لوفـــــاء دينـــــه،يكون لـــــه بمقتضـــــاه أن يتقـــــدم علـــــى الـــــدائنين التـــــالين لـــــه في المرتبـــــة في اســـــتيفاء حقـــــه مـــــن ثمـــــن 

أن المشــــــرع  882هـــــذا التعريــــــف الـــــذي جـــــاءت بــــــه المـــــادة ،و مـــــا يلاحــــــظ علـــــى "ذلـــــك العقـــــار في أي يــــــد كـــــان
ـــــــذي يكســـــــبه  ـــــــرهن لا العقـــــــد ال ـــــــف إلى حـــــــق ال ـــــــين العقـــــــد و الحـــــــق و كـــــــان الأفضـــــــل أن ينصـــــــرف التعري جمـــــــع ب
ـــــدائنين العـــــاديين فالأصـــــل أن  ـــــنص لم يـــــذكر ال ـــــرهن الرسمي،كـــــذلك ال خاصـــــة أن القـــــانون المـــــدني يعـــــالج أحكـــــام ال

ـــــــأتي عبـــــــارة الـــــــدائنين العـــــــاديين بعـــــــد ـــــــنص" مأن يتقـــــــد "عبـــــــارة  ت       م علـــــــى الـــــــدائنين العـــــــاديينأن يتقـــــــد "فيصـــــــبح ال
  ".و الدائنين التالين له في المرتبة

ــــــدائن المــــــرن في اســــــتيفاء حقــــــه يكــــــون مــــــن ثمــــــن العقــــــار المرهون،ممــّــــ    ــــــف يشــــــير إلى أن حــــــق ال ا كــــــذلك التعري
ـــــدائن المـــــرن لا يســـــتطيع ممارســـــة حقـــــه في التقـــــدّ يُ  ـــــه أن ال ـــــد بيعـــــه،مع  إلا  مفهـــــم من علـــــى ثمـــــن العقـــــار المرهـــــون عن

العقـــــار المرهـــــون كـــــالتعويض في حالـــــة هـــــلاك العقـــــار  محـــــل  مـــــا يحـــــل  ه يســـــتطيع أن يمـــــارس هـــــذا الحـــــق علـــــى كـــــل أنـــــ
ـــــــة التـــــــأمين ـــــــة أو في حال ـــــــزع الملكي ـــــــون "مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني  907المـــــــادة (المرهـــــــون أو ن ـــــــدائنون المرن يســـــــتوفي ال

  ".نين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقارحقوقهم تجاه الدائ

ــــاً لوفــــاء دينــــه"و أخــــيراً عبــــارة الــــنص و هــــي      فهم منهــــا ،فــــيُ "الــــرهن الرسمــــي عقــــد يكســــب بــــه الــــدائن حقــــاً عيني
ـــــرهن لا يخـــــرج العقـــــار مـــــن ا ـــــه مـــــع أن ال ـــــذي ضـــــمن مـــــن أجل لضـــــمان أن العقـــــار المرهـــــون لا يضـــــمن إلا الـــــدين ال

 العــــــام لبقيــــــة الــــــدائنين،و هــــــؤلاء يســــــتطيعون التنفيــــــذ علــــــى العقــــــار إلا  ــــــم لا يســــــتوفون حقــــــوقهم إلاا تبقــــــى ممــّــــ أ
  .بعد استيفاء الدائن المرن حقه بالكامل
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ـــــــني يتميـــــــز بخمـــــــس  882و مـــــــن خـــــــلال المـــــــادة*    قـــــــانون مـــــــدني يتضـــــــح أن الـــــــرهن الرسمـــــــي باعتبـــــــاره حـــــــق عي
  :خصائص

ل صـــــاحبه ســـــلطة مباشـــــرة علـــــى مـــــال معـــــين بموجبهـــــا يســـــتطيع لأنـــــه يخـــــو  :الرســـــمي حـــــق عينـــــيالـــــرهن حـــــق )أ
ــل النقـــــــدي لهـــــــذا المـــــــال محـــــــل الحـــــــق بالأفضـــــــلية و بالتقـــــــدم علـــــــى  غـــــــيره مـــــــن الـــــــدائنين اقتضـــــــاء حقـــــــه مـــــــن المقابـــــ

  و الدائنين التالين له في المرتبة؛العاديين 

لأنـــــه لا ينشـــــأ إلا تابعـــــاً لحـــــق أصـــــلي لضـــــمان الوفـــــاء بـــــه و هـــــذه التبعيـــــة  :الـــــرهن الرســـــمي حـــــق تبعـــــيحـــــق )ب
 893رتـــــــه المـــــــادة ،و هـــــــذا مـــــــا قرّ الأصـــــــلي و يـــــــدور معـــــــه وجـــــــوداً و عــــــدماً يترتــــــب عليهـــــــا أن الـــــــرهن يتبـــــــع الحــــــق 

لا ينفصـــــــل الــــــرهن عـــــــن الـــــــدين المضــــــمون بـــــــل يكـــــــون تابعــــــاً لـــــــه في صـــــــحته و في انقضـــــــائه،ما لم "قــــــانون مـــــــدني 
  ؛"على غير ذلكينص القانون 

ــــــرهن الرســــــمي عقــــــد عقــــــاريحــــــق )ج ــــــرد إلا :ال ــــــازي  فهــــــو لا ي ــــــرهن الحي ــــــى عقــــــار دون المنقــــــول بخــــــلاف ال عل
الـــــذي يـــــرد علـــــى العقـــــار و المنقـــــول و يراعـــــى أن الـــــرهن الرسمـــــي قـــــد يـــــرد اســـــتثناءاً علـــــى بعـــــض المنقـــــولات و هـــــي 

  صة للشهر؛م القانون لها طريقة خاظّ الطائرة،السفينة و المحل التجاري،و قد ن

ــــــةحــــــق )د ــــــر قابــــــل للتجزئ كــــــل جــــــزء مــــــن العقــــــار          " 892و نصــــــت عليــــــه المــــــادة  :الــــــرهن الرســــــمي حــــــق غي
ـــــــة   ـــــــدين مضـــــــمون بالعقـــــــار أو العقـــــــارات المرهون ــــل جـــــــزء مـــــــن ال ـــــــن و كـــ ـــــــة ضـــــــامن لكـــــــل دي أو العقـــــــارات المرهون

ـــــك ـــــنص القـــــانون أو يقضـــــي الاتفـــــاق بغـــــير ذل ـــــة بالنســـــبة للعقـــــار المنقـــــول أن  "كلها،مـــــا لم ي ،و معـــــنى عـــــدم التجزئ
 ــــاك عــــدة عقــــارات مضــــمونة فكــــل عقــــار منهــــا يعتــــبر مــــن العقــــار يضــــمن  جــــزءٍ  كــــل ــــه،فإذا كــــان هن الــــدين بأكمل

ضــــــماناً لكــــــل الــــــدين و يحــــــق للــــــدائن أن يباشــــــر حقــــــه علــــــى كــــــل منهــــــا،و معــــــنى عــــــدم التجزئــــــة بالنســــــبة للــــــدين 
مــــــن  المضــــــمون أن كــــــل جــــــزء مــــــن هــــــذا الــــــدين يكــــــون مضــــــموناً بكــــــل العقــــــار المضــــــمون،فإذا وفىّ المــــــدين بجــــــزءٍ 

ـــبة تقابـــــــل مـــــــن انقضـــــــى مـــــــن الـــــــدين،بل يبـــــــق الـــــــرهن كـــــــاملاً ضـــــــامناً للوفـــــــاءار لا يتحـــــــرّ الـــــــدين فـــــــإن العقـــــــ        ر بنســــ
  من الدين؛ ما تم دفع جزءٍ من العقار كل  ر جزءٌ و لكن يجوز أن يتفق الدائن و المدين على أن يتحرّ 

ـــــه مـــــن العقـــــود الشـــــكليةحـــــق )ه ـــــرهن الرســـــمي حـــــق اتفـــــاقي لكن اتفـــــاقي لأن مصـــــدره العقـــــد لكنـــــه مـــــن  :ال
  ".لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي"قانون مدني  883العقود الشكلية،هذا ما وضحته المادة 
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  :أما خصائص عقد الرهن الرسمي فهي*  

لأن توافــــــق الإرادتــــــين لا يكــــــفِ لانعقــــــاده فقط،بــــــل اشــــــترط القــــــانون  :عقــــــد الــــــرهن الرســــــمي عقــــــد شــــــكلي)أ
ـــــره في و  ـــــك تحري ـــــع فـــــوق ذل ـــــوافر هـــــذا الشـــــكل وق ـــــة،فإذا لم يت ـــــات معين ـــــذكر في هـــــذه الورقـــــة بيان ـــــة و أن ت رقـــــة رسمي

  ؛)من القانون المدني 883المادة (العقد باطلاً 

 في ذمـــــة الــــــراهن إذ أن  لأنـــــه لا ينشـــــىء التزامـــــات إلا : عقـــــد الـــــرهن الرســـــمي عقـــــد ملـــــزم لجانــــــب واحـــــد)ب
 ا لـــــه أجــــــل الــــــدين و هـــــذا هــــــو مقابـــــل التــــــزام الراهن،أمّــــــ المفـــــروض أن الــــــدائن قـــــد ســــــبق و أقــــــرض المـــــدين أو مــــــد

  الدائن المرن فلا يلتزم في عقد الرهن ذاته بشيء بل يكون العقد لمنفعته؛

ـــــرهن الرســـــمي هـــــو عقـــــد معاوضـــــة)ج ـــــالرهن بـــــل يقدمـــــه بمقابل،ســـــواء   :عقـــــد ال لأن الـــــراهن لا يتـــــبرع للـــــراهن ب
ـــــدائن بتقـــــديم قـــــرض للمـــــدين  ـــــزام تعهـــــد بـــــه المـــــدين للـــــدائن أو كـــــان هـــــو قيـــــام ال ـــــل هـــــو وفـــــاء الت    كـــــان هـــــذا المقاب

  ...".أو منحه أجلاً 

  :و نظم القانون الجزائري الرهن الرسمي في ثلاث فصول   

  من القانون المدني؛ 893إلى  883ء الرهن المواد من يتضمن قواعد إنشا :الفصل الأول - 

  من القانون المدني؛ 932إلى  894يتضمن القواعد المنظمة لآثاره المواد من  :الفصل الثاني-

  .من القانون المدني 936إلى  933و يتضمن انقضاء الرهن الرسمي المواد من  :الفصل الثالث-
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  .إنشاء الرهن الرسمي:أولاً 

ــــد لانعقــــاد هــــذا العقــــد مــــن تــــوافر شــــروط شــــكلية و شــــروط  ينشــــأ    ــــرهن الرسمــــي بمقتضــــى عقــــد شــــكلي و لاب ال
  :موضوعية

  .الشروط الشكلية لإنشاء الرهن الرسمي-)1

  :يتطلب القانون لانعقاد الرهن الرسمي من حيث الشكل أن يتوافر شرطان

  أن يفرغ عقد الرهن في ورقة رسمية؛)أ

  .بيانات التخصيص من حيث العقار المرهون و الدين المضمونأن تذكر في هذه الورقة )ب

  .الرسمية في إبرام عقد الرهن ) أ

،و كلمــــــة رسمــــــي تكشــــــف ..."لا ينعقــــــد الــــــرهن إلا بعقــــــد رسمــــــي"قــــــانون مــــــدني  883و نصــــــت عليهــــــا المــــــادة    
 علـــــى أن إبـــــرام هـــــذا العقـــــد يســـــتلزم التعبـــــير عـــــن الرضـــــا أمـــــام الموث الورقـــــة الرسميـــــة يثبـــــت فيهـــــا ر ق،فهـــــو الـــــذي يحـــــر

 قــــــانون مــــــدني علــــــى أن مصــــــاريف  883مــــــن المــــــادة  2لا ينشــــــأ هــــــذا الــــــرهن،و تــــــنص الفقــــــرة  هــــــذا الرضــــــا و إلا
 ـــــراهن إلا ـــــى ال ـــــك، العقـــــد تكـــــون عل ـــــى غـــــير ذل ـــــرهن إذا اتفـــــق عل و الملاحـــــظ علـــــى هـــــذه المـــــادة أـــــا نصـــــت أن ال

 عرفـــــت الـــــرهن الرسمـــــي بأنـــــه عقـــــد،فالرهن مصـــــدره قـــــانون مـــــدني 882الرسمـــــي يكـــــون أيضـــــاً بحكـــــم مـــــع أن المـــــادة 
ــــــالرهن القضــــــائي في القــــــانون الفرنســــــي، ــــــى حكــــــم فهــــــو المعــــــروف ب ــــــب عل ــــــذي يترت ــــــرهن ال     العقــــــد وحــــــده أمــــــا ال

ـــــــت إرادة المشـــــــرع ر بقـــــــوة القـــــــانون كـــــــأثر لـــــــبعض الأحكـــــــام القضـــــــو يتقـــــــرّ  ـــــــدائن،و لمـــــــا كان ائية دون أن يطلبـــــــه ال
  .في النص ر بحكم نظام التخصيص فلا معنى لورود لفظ حكمٍ المقرّ الجزائري قد استعاضت عن الرهن 

ــــــارة     ـــــوع مــــــن الــــــرهن معمــــــول بــــــه في " أو بمقتضــــــى القــــــانون"أمــــــا عب ــــــرهن القــــــانوني،و هــــــذا النـ فالمقصــــــود بــــــه ال
ـــــــة علـــــــى أمـــــــوال زوجهـــــــا"فرنســـــــا لصـــــــالح الزوجـــــــة  و الأهليـــــــة علـــــــى أمـــــــوال ،و كـــــــذلك لصـــــــالح عـــــــديم"نظـــــــام البائن

ياء علــــــيهم،أو لصــــــالح الدولــــــة علــــــى محصــــــل أموالهــــــا و هــــــذا الــــــرهن غــــــير معــــــروف في الجزائــــــر أو الأوصــــــأوليــــــائهم 
مـــــن القـــــانون المـــــدني  999لكـــــن يمكـــــن القـــــول أن التقنـــــين المـــــدني قصـــــد بـــــالرهن القـــــانوني مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة 

  .د هذا الامتياز في ظرف شهرينو هو أن امتياز البائع للعقار ينقلب إلى رهن رسمي إذا لم يقيّ 
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غنيـــــــه عـــــــن إجـــــــراءات تنفيـــــــذي يُ  فالرسميـــــــة تحقـــــــق فائـــــــدة للـــــــدائن المـــــــرن لأـــــــا تـــــــزوده منـــــــذ إبـــــــرام العقـــــــد بســـــــندٍ 
التقاضـــــي إذا امتنـــــع الـــــراهن عـــــن الوفــــــاء بدينـــــه عنـــــد حلـــــول الأجـــــل،و هــــــذه فائـــــدة عمليـــــة لا ســـــبيل لإنكارهــــــا،  

راعـــــى كبـــــير أن يُ   تضـــــمن إلى حـــــدٍ و الرسميـــــة تحقـــــق فائـــــدة للـــــرهن ذاتـــــه و للائتمـــــان العقـــــاري بصـــــفة خاصـــــة لأـــــا 
  .إلخ...صحته من أهلية،ملكية الراهن ،تخصيص الرهنلفي إبرام العقد الشروط اللازمة 

  .بيانات التخصيص في عقد الرهن )ب

 المتعلقــــــة بالتخصــــــيص،أي البيانــــــات الــــــتي تعــــــينّ  شــــــترط لانعقــــــاد الــــــرهن أن يــــــذكر في العقــــــد الرسمــــــي البيانــــــاتيُ    
ــــــــــــــــار أو العقـــــــــــــــــــــارات  ــــــــــديون المضــــــــــــــــــــــمونة،كطبيعة المرهونـــــــــــــــــــــة،و يحــــــــــــــــــــــدّ العقـــــ ـــدين المضـــــــــــــــــــــمون أو الـــــــــــ د الــــــــــــــــــ

ـــــــه و مقـــــــداره،و يجـــــــب أن تكـــــــون هـــــــذه  ـــــــدين و تاريخه،محل العقار،جنسه،موقعه،مســـــــاحته و حـــــــدوده،و مصـــــــدر ال
 ــــــدين المضــــــمون و مــــــداه،و إلا فــــــإن ــــــز العقــــــار المرهــــــون عــــــن غــــــيره و تخصــــــيص ال ــــــة لتميي ــــــات كافي ــــــرهن لا  البيان ال

ــــــدوين هــــــذه البيانــــــات في الورقــــــة الرسميــــــة الــــــتي يــــــتم )مــــــن القــــــانون المــــــدني 2ف 886المــــــادة (ينعقــــــد  ،و يجــــــب ت
  .رسمي لاحق ،أو في عقدٍ )عقد الرهن ذاته(فيها  إبرام العقد 

  .وجوب الرسمية في التوكيل و الوعد بالرهن

  .التوكيل في الرهن-1

أيضــــــــاً،غاية الأمــــــــر أن الوكالــــــــة في كمــــــــا تجــــــــوز الوكالــــــــة في التصــــــــرفات بصــــــــفة عامــــــــة فهــــــــي جــــــــائزة في الــــــــرهن    
ـــــواردة في ألفـــــاظٍ  ـــــوع مـــــن التصـــــرفات،فالوكالة ال ـــــرهن تقتضـــــي تخصيصـــــاً لهـــــذا الن ـــــل ســـــلطة  ال عامـــــة لا تعطـــــي للوكي

ــــرهن و هــــذا مــــا عــــبر عليــــه المشــــرع في المــــادة  ــــة خاصــــة في كــــل عمــــل "قــــانون مــــدني  574إبــــرام ال لا بــــد مــــن وكال
،و يكفــــــــي أن يصــــــــدر التوكيــــــــل ..."و الــــــــرهن و التــــــــبرع و الصــــــــلحســــــــيما في البيــــــــع لالــــــــيس مــــــــن أعمــــــــال الإدارة 

 574بــــــالرهن دون تعيــــــين العقــــــار محــــــل الــــــرهن علــــــى وجــــــه التخصــــــيص،و هــــــذا مــــــا نصــــــت عليــــــه كــــــذلك المــــــادة 
الوكالــــــة الخاصــــــة في نــــــوع معــــــين مــــــن الأعمــــــال القانونيــــــة تصــــــح و لــــــو لم يعــــــين محــــــل هــــــذا العمــــــل "قــــــانون مــــــدني 

شــــــرع يشــــــترط الرسميــــــة في عقــــــد الــــــرهن ذاتــــــه فــــــإن الرسميــــــة واجبــــــة الإتبــــــاع ،فــــــإذا كــــــان الم"علــــــى وجــــــه التخصــــــيص
يجــــــب أن يتــــــوفر في الوكالــــــة الشــــــكل الواجــــــب تــــــوفره "قــــــانون مــــــدني  572أيضــــــاً في عقــــــد الوكالــــــة طبقــــــاً للمــــــادة 

،و علـــــى هـــــذا فالتوكيـــــل "في العمـــــل القـــــانون الـــــذي يكـــــون محـــــل الوكالـــــة مـــــا لم يوجـــــد نـــــص يقضـــــي بخـــــلاف ذلـــــك
  .نشأ إلا إذا أفرغ في الشكل الرسميفي الرهن لا ي
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  .الوعد بالرهن-2

ــــرام عقــــد مــــن العقــــود مراعــــاة شــــكلٍ     خــــاص فــــإن هــــذا الشــــكل يجــــب مراعاتــــه أيضــــاً في  إذا اشــــترط القــــانون لإب
الوعـــــد بـــــإبرام هـــــذا العقـــــد،و الحكمـــــة مـــــن ذلـــــك أنـــــه إذا لم يـــــتم الوعـــــد في نفـــــس الشـــــكل الـــــذي اشـــــترطه المشـــــرع 
ـــــص المشـــــرع علـــــى  ـــــذلك فقـــــد ن ـــــؤدي هـــــذا إلى إمكـــــان التهـــــرب مـــــن شـــــرط الشـــــكل،و ل لتمـــــام التصـــــرف ذاتـــــه في

اشـــــــترط القـــــــانون لتمـــــــام العقـــــــد اســـــــتيفاء شـــــــكل معـــــــين فهـــــــذا  إذا"...قـــــــانون مـــــــدني  2قـــــــرةف 71هــــــذا في المـــــــادة 
،و علــــــى هــــــذا فالوعــــــد بإنشــــــاء رهــــــن رسمــــــي لا "الشــــــكل يطبــــــق أيضــــــاً علــــــى الاتفــــــاق المتضــــــمن الوعــــــد بالتعاقــــــد

  ."ينعقد إلا إذا أفرغ هو نفسه في الشكل الرسمي

  .جزاء تخلف الرسمية

ــــــ    ــــــاطلاً بطلان ــــــرهن في الشــــــكل الرسمــــــي وقــــــع ب ــــــاره رهناً،فالشــــــكل هــــــو ركــــــن مــــــن إذا لم ينعقــــــد ال ــــــق باعتب اً مطل
  ".لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي"قانون مدني  883و هذا ما نصت عليه المادة ،أركان الانعقاد

  .نفقات عقد الرهن

     ــــــرهن كتلــــــك اللازمــــــة لاســــــتخراج وضــــــع المشــــــرع قاعــــــدة مكم ــــــراهن نفقــــــات عقــــــد ال لــــــة بمقتضــــــاها يتحمــــــل ال
تكـــــــــون "قـــــــــانون مـــــــــدني  883ره المشـــــــــرع في المـــــــــادة إلخ،و هـــــــــذا مـــــــــا قـــــــــرّ ...التوثيـــــــــقالشـــــــــهادات العقارية،رســـــــــوم 

،هــــذه القاعــــدة تطــــابق مــــا يجــــري عليــــه العمــــل فعــــلاً "مصــــاريف العقــــد علــــى الــــراهن إلا إذا اتفــــق علــــى غــــير ذلــــك
ــــــ ن أن مــــــن تحمـــــذي بغــــــيره مــــــا كــــــان للمــــــر ــــــرهن الـ ــــــراهن نفقــــــات الرهن،فهــــــو صــــــاحب مصــــــلحة في إتمــــــام ال ل ال
  .اءه قرضاً،و مع ذلك فلا مانع من الاتفاق على خلاف هذايقبل إعط

  .الشروط الموضوعية لإنشاء الرهن الرسمي-)2

الرضـــــا،المحل   : رة في القواعـــــد العامـــــة بشـــــأنيراعـــــى في إبرامـــــه الشـــــروط المقـــــرّ  بمقتضـــــى عقـــــدٍ  الـــــرهن الرسمـــــيينشـــــأ    
إلى الشـــــكل،و أطـــــراف العقـــــد همـــــا الـــــدائن المـــــرن و الـــــراهن،و هـــــذا الأخـــــير قـــــد يكـــــون هـــــو  و الســـــبب بالإضـــــافة

المـــــدين نفســـــه و هـــــو الأمـــــر الغالـــــب،و قـــــد يكـــــون شخصـــــاً آخـــــر غـــــير المـــــدين يـــــرهن مالـــــه لضـــــمان الوفـــــاء بـــــدين 
ـــــ ــــة ب ــــني"غــــيره،و يســــمى في هــــذه الحال ــــص المشــــرع علــــى"الكفيــــل العي ــــك في المــــادة  ،و قــــد ن ــــانون مــــدني 884ذل  ق

،و بجانــــــب مراعــــــاة "وز أن يكــــــون الــــــراهن هــــــو المــــــدين نفســــــه أو شخصــــــاً آخــــــر يقــــــدم رهنــــــاً لمصــــــلحة المــــــدينيجــــــ"
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ـــــرهن الرسمي،فقـــــد خـــــصّ  ـــــرهن الرسمـــــي بقو  القواعـــــد العامـــــة في إنشـــــاء ال اشـــــترط اعـــــد موضـــــوعية خاصـــــة بالمشـــــرع ال
  .نمن ناحية تخصيص الرهن،و من ناحية أخرى أهلية الراهن و ملكيته للعقار المرهو 

  .تخصيص الرهن

  :رهون و على الدين المضمون بالرهنتنطبق على العقار الم قاعدة تخصيص الرهن قاعدة مزدوجة   

  .العقار المرهون-)1

  ـــــرهن الرسمـــــي إلا ـــــه  لا يـــــرد ال ـــــاً تعيينـــــاً دقيقـــــاً مـــــن حيـــــث طبيعت  علـــــى عقـــــار و ينبغـــــي أن يكـــــون هـــــذا العقـــــار معين
  .يمتد الرهن إلى ملحقات العقار بحكم القانونو موقعه،و يجب أن يكون حاضراً ،كما 

ــــرهن-أ ــــرد ال ــــار إلا لا ي ــــازة الشــــيء المرهــــون مــــن  :علــــى عق ــــه لا ينقــــل حي ــــرهن الرسمــــي أن مــــن أهــــم خصــــائص ال
الـــــــراهن حـــــــائزاً للشـــــــيء مســـــــيطراً عليـــــــه،قادراً علـــــــى التصـــــــرف فيـــــــه،لكن هـــــــذه  الـــــــراهن إلى الـــــــدائن المرن،فيظـــــــلّ 

ن رغم عدم حيازته للشيء،لأن حقه مشهر و نافذ في مواجهة الكافةالسلطات لا تؤثر في حق المر.  

ـــــاً -ب ـــــاً دقيق ـــــين العقـــــار تعيين ـــــانون مـــــدني،تعيين العقـــــار يكـــــون دقيقـــــاً  886مـــــن المـــــادة  2طبقـــــاً للفقـــــرة  :تعي ق
ـــــــــه و يــــــــــــــــذكر مــــــــــــــــا إذا كــــــــــــــــان قطعــــــــــــــــة أرض أو منزل،بالإضــــــــــــــــافة لاســــــــــــــــم  ـــــــــــــث طبيعتــــــــــــــــه و موقعـــــــ مــــــــــــــــن حيـــ

ـــــــاً إلخ،إذا أغفلـــــــ...البلدة،الشـــــــارع ـــــــات لا يمنـــــــع هـــــــذا مـــــــن اعتبـــــــار العقـــــــار معين ـــــــب  ت البيان تعيينـــــــاً دقيقـــــــاً،فلا يترت
علــــى هــــذا الإغفــــال أي أثـــــر إذ الفكــــرة هــــي تعيــــين العقـــــار بمــــا ينفــــي عنــــه الجهالـــــة،أما إذا لم يراعــــى شــــرط تعيـــــين 

  .العقار كان الرهن باطلاً بطلاناً مطلقاً 

ــــــه  :ملحقــــــات العقــــــار المرهــــــون-ج ــــــين العقــــــار المرهــــــون ذات ــــــى اشــــــتراط تعي ــــــرهن عل ــــــدأ تخصــــــيص ال يقتصــــــر مب
ــــــين ملحقــــــات العقــــــار المرهــــــون،لأن المقصــــــود بقاعــــــدة التخصــــــيص فصــــــل العقــــــار  ــــــاً دقيقــــــاً دون اشــــــتراط تعي تعيين

ــــرهن لــــيس عامــــاً بــــل خاصــــاً يــــرد علــــى عقــــار بذاتــــه،و إذ لم  االمرهــــون علــــى ســــائر أمــــوال الــــراهن للتأكــــد مــــن أن ال
يــــــد العقــــــار فــــــإن الــــــرهن الــــــوارد عليــــــه يمتــــــد إلى ملحقاتــــــه بحكــــــم القــــــانون دون حاجــــــة إلى اتفــــــاق صــــــريح يــــــتم تحد

ـــــذ  ـــــد اتخـــــاذ إجـــــراءات التنفي ـــــدائن عن ـــــد إلى ملحقـــــات العقـــــار المرهـــــون،أن ال ـــــرهن يمت بـــــين المتعاقـــــدين،و معـــــنى أن ال
ــه مـــــن ثمـــــن العقـــــار و مـــــن ثمـــــن الم ـــــه و يقتضـــــي حقـــ ـــــص علـــــى العقـــــار ينفـــــذ أيضـــــاً علـــــى ملحقات ـــــد ن لحقـــــات،و ق
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رهــــون،و ذلـــــك المشــــرع علــــى قاعـــــدة شمــــول الــــرهن للملحقـــــات و أعطــــى أمثلــــة لمـــــا يعتــــبر مــــن ملحقـــــات العقــــار الم
  :دنيمن القانون الم 887في نص المادة 

ـــــاق- ـــــرهن حقـــــوق الارتفـــــاق المقـــــرّ  :حقـــــوق الارتف رة لخدمـــــة العقـــــار المرهـــــون،و هـــــذه الحقـــــوق لا يجـــــوز يشـــــمل ال
  رة لخدمته؛العقار يمتد إلى الحقوق المقرّ  رهنها استقلالاً،لكن رهن

فتأخـــــذ حكمـــــه و يمتـــــد إليهـــــا  هـــــي منقـــــولات بطبيعتهـــــا لكنهـــــا ترصـــــد لخدمـــــة عقـــــارٍ  :العقـــــارات بالتخصـــــيص-
بالتخصـــــــيص يجـــــــب أن يكـــــــون التخصـــــــيص  الـــــــرهن باعتبارهـــــــا مـــــــن الملحقـــــــات العقاريـــــــة،و حـــــــتى تعتـــــــبر عقـــــــاراتٍ 

ـــــــاحب العقـــــــــــــار،و أمثلتهـــــــــــــا عينيـــــــــــــاً و أن تكـــــــــــــون مرصـــــــــــــودة لخدمـــــــــــــة العقـــــــــــــار و لـــــــــــــيس الآلات : لخدمـــــــــــــة صــــــ
  الزراعية،آلات المصنع،الأثاث و المفروشات المرصودة لخدمة فندق؛

ــق العقــــــــار المرهـــــــون مـــــــن زيـــــــادة ماديـــــــة بفعـــــــل الطبيعــــــــة        :التحســـــــينات و الإنشـــــــاءات- مـــــــا يزيـــــــد أو مـــــــا يلحـــــ
ء عليهــــــا أو بالزيــــــادة علــــــى البنــــــاء أو الإنســــــان،و مــــــن أمثلــــــة التحســــــينات أن يقــــــوم مالــــــك الأرض المرهونــــــة بالبنــــــا

  المرهون،لكن يشترط بالطبع ألا يوجد اتفاق على استبعاد هذه الملحقات من ضمان الدائن؛

  :الثمار لا تعتبر بحسب الأصل من ملحقات العقار المرهون لسببين :إلحاق الثمار بالعقار-

  لأا ليست عقار؛-

  لأا من حق المالك الراهن؛-

  و الاحتفاظ لنفسه ذه الثمار؛ فظ بالحيازة و بالحق في إدارة العقار،و يجني ثمارهلأن الراهن محت-

ـــــق     ـــــدائن المـــــرن يتعل ـــــة فـــــإن حـــــق ال ـــــزع الملكي ـــــه ن ـــــداءاً مـــــن تســـــجيل تنبي ـــــه ابت ـــــك رأى المشـــــرع أن لكـــــن رغـــــم ذل
المرهـــــون مثلمـــــا توقـــــف و تـــــوزع ثمـــــار العقـــــار "قـــــانون مـــــدني  888بالثمـــــار أيضـــــاً،و هـــــذا مـــــا نـــــص عليـــــه في المـــــادة 

،و بمعــــنى إلحــــاق "يوقــــف و يــــوزع ثمــــن العقــــار ابتــــداءاً مــــن تســــجيل نــــزع الملكيــــة الــــذي هــــو بمثابــــة الحجــــز العقــــاري
ــــــع علــــــى قيمــــــة الثمــــــار حســــــب أســــــبقية كــــــل مــــــنهم في  ــــــد التوزي ــــــزاحم عن ــــــدائنين تت الثمــــــار بالعقــــــار أن حقــــــوق ال

  .الرهن على العقار ذاته

ـــــييجـــــب أن يكـــــون العقـــــار ممـــــا يصـــــح التع-د ـــــه و بيعـــــه فـــــي المـــــزاد العلن ـــــه المـــــادة  :امـــــل في و نصـــــت علي
مــــــن القــــــانون المــــــدني،و مثالهــــــا أنــــــه لا يجــــــوز رهــــــن الأمــــــلاك العامــــــة،الأملاك الوقفيــــــة،حق الارتفــــــاق  2قــــــرةف 886

45



ــــــاءاً علــــــى  ــــــى العقــــــار،حق الاســــــتعمال و حــــــق الســــــكنى لأنــــــه لا يجــــــوز النــــــزول عنهمــــــا للغــــــير إلا بن اســــــتقلالاً عل
  .صريح شرطٍ 

  .الدين المضمون بالرهن-)2

تـــــابع لا يقـــــوم بذاتـــــه و لكـــــن يســـــتند دائمـــــاً إلى ديـــــن  ر الـــــرهن ضـــــماناً للوفـــــاء بـــــالتزام معين،فـــــالرهن نظـــــامٌ يتقـــــرّ    
ــــــدين  ــــــرهن،و ال ــــــدين المضــــــمون مــــــن الشــــــروط الموضــــــوعية لصــــــحة ال ــــــد ال ــــــه،و تحدي يعمــــــل علــــــى ضــــــمان الوفــــــاء ب
المضـــــمون قـــــد يكـــــون معلقـــــاً علـــــى شـــــرط أو ديـــــن مســـــتقبلي أو احتمالي،كمـــــا يجـــــوز أن يترتـــــب ضـــــماناً لاعتمـــــاد 

د في عقـــــــد الـــــــرهن مبلـــــــغ الـــــــدين المضـــــــمون أو الحـــــــد الأقصـــــــى مفتــــــوح أو فـــــــتح حســـــــاب جـــــــاري علـــــــى أن يتحـــــــد
ــــــه المــــــادة  ــــــه هــــــذا الــــــدين،و هــــــذا مــــــا نصــــــت علي ــــــذي ينتهــــــي إلي ــــــدين ينبغــــــي أن  891ال مــــــن القــــــانون المدني،فال

يكـــــون محـــــدداً مـــــن حيـــــث مقـــــداره و مـــــن حيـــــث مصـــــدره،و تحديـــــد مصـــــدر الـــــدين لـــــه أهميـــــة كبـــــيرة في معرفـــــة مـــــا 
ـــــدين نشـــــأ صـــــحيحاً أم لا، ـــــرهن إذا كـــــان ال ـــــد ال ـــــرهن و كـــــذلك في قي ـــــذكر في عقـــــد ال ـــــدين يجـــــب أن ي ـــــد ال و تحدي

  .عند شهره

  .أهلية الراهن و ملكيته للعقار المرهون

قـــــانون مـــــدني علـــــى أنـــــه يجـــــب أن يكـــــون الـــــراهن مالكـــــاً للعقـــــار المرهـــــون و أهـــــلاً  884نـــــص المشـــــرع في المـــــادة    
  .للتصرف فيه

  .أهلية الراهن-أ

 إذا كـــــان الـــــراهن هـــــو المـــــدين فـــــإن الـــــرهن يعتـــــبر بالنســـــبة لـــــه مـــــن أعمـــــال التصـــــرف الـــــدائرة بـــــين النفـــــع و الضـــــرر -
ســـــــنة كاملـــــــة،أما إذا كـــــــان ) 19(و لهـــــــذا يشـــــــترط لصـــــــحته أن يكـــــــون الـــــــراهن بالغـــــــاً ســـــــن الرشـــــــد تســـــــعة عشـــــــر 

  قاصراً فإن الرهن يقع باطلاً بطلاناً نسبيا؛ً

ــــراهن غــــير المــــدين- ــــدين شــــخصٍ  أمــــا إذا كــــان ال ــــاء ب ــــاً لضــــمان الوف ــــه رهن ــــاً يقــــدم مال ــــأن كــــان كفــــيلاً عيني آخــــر  ب
 ا التصـــــرف يعتـــــبر بالنســـــبة لـــــه ضـــــاراً ضـــــرراً محضـــــاً،و يشـــــترط لصـــــحته أن يكـــــون الـــــراهن بالغـــــاً ســـــن الرشـــــد،أمّ  فـــــإن

  .بطلاناً مطلقاً  إذا كان قاصراً وقع الرهن باطلاً 
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ـــرهن يعتـــــــبر مـــــــن الأعمـــــــال الـــــــ         بـــــــين النفـــــــع و الضـــــــرر بالنســـــــبة للـــــــراهن و المـــــــرن، دائرةخلاصـــــــة القـــــــول أن الــــ
  .و يعتبر من الأعمال الضارة ضرراً محضاً بالنسبة للراهن غير المدين

  .ملكية الراهن للعقار المرهون-ب

ــــــراهن مالكــــــاً للعقــــــار المرهــــــون المــــــادة      ــــــتي تخــــــرج عــــــن  884المفــــــروض أن يكــــــون ال ــــــانون مــــــدني،و الصــــــور ال ق
رهـــــــن ملـــــــك الغير،الـــــــرهن الصـــــــادر مــــــن المالـــــــك الظـــــــاهر،الرهن الصـــــــادر مـــــــن مالـــــــك زالـــــــت : هــــــذا الفـــــــرض هـــــــي

ــــأثرٍ  ــــه ب ــــى  ملكيت ــــوك عل ــــى أرض الغــــير و رهــــن العقــــار الممل ــــك المبــــاني المقامــــة عل ــــرهن الصــــادر مــــن مال رجعــــي،و ال
  .الشيوع

راهن قــــانون مــــدني و الــــتي تــــنص علــــى أنــــه يجــــب أن يكــــون الـــــ 884طبقــــاً لــــنص المــــادة  :رهــــن ملــــك الغيــــر-1
مالكــــاً للعقــــار فـــــرهن ملــــك الغـــــير يقــــع بــــاطلاً بطلانـــــاً مطلقــــاً،عكس بيـــــع ملــــك الغــــير الـــــذي يجــــوز تصـــــحيحه إذا 

  ).قانون مدني 398المادة (ه المالك الحقيقي أو انتقلت الملكية بعد البيع إلى البائع أقرّ 

الـــــك و هـــــو علـــــى أنـــــه الم المالـــــك الظـــــاهر هـــــو الشـــــخص الـــــذي يظهـــــر :الـــــرهن الصـــــادر مـــــن مالـــــك ظـــــاهر-2
غـــــير ذلـــــك في الحقيقـــــة،فالمالك الظـــــاهر هـــــو غـــــير مالـــــك و الـــــرهن الصـــــادر منـــــه هـــــو رهـــــن ملـــــك الغـــــير و بالتـــــالي 

ــــــك الظــــــاهر ــــق،و مــــــن أمثلــــــة المال ــ ــــــاً مطل ــــــاطلاً بطلان ــــــك بســــــندٍ : يقــــــع ب ــــــق اســــــم  المال ــــــك عــــــن طري صــــــوري و المال
  .مستعار

رجعـــــي فإنـــــه  الـــــذي زالـــــت ملكيتـــــه بـــــأثرٍ المالـــــك : رجعـــــي الـــــرهن الصـــــادر مـــــن مالـــــك زالـــــت ملكيتـــــه بـــــأثرٍ -3
ــــل تصــــبح كأــــا لم تكــــن،      ــــه مــــن قب ــــتي صــــدرت عن ــــالي فكــــل التصــــرفات ال ــــداً و بالت ــــبر كــــأن لم يكــــن مالكــــاً أب يعت

و علــــى هــــذا فــــإذا صــــدر رهــــن مــــن مالــــك ثم زالــــت عنــــه الملكيــــة بعــــد الــــرهن ترتــــب عــــن زوالهــــا زوال الــــرهن،و مــــع 
ــــك فــــإن القــــانون قــــد وضــــع حكمــــاً مخالفــــ ــــص علــــى ذلــــك في المــــادة ذل قــــانون مــــدني فيبقــــى صــــحيحاً  885اً و ن

ر إبطــــــال ســــــند ملكيتــــــه أو فســــــخه أو إلغائـــــــه    لمصــــــلحة الــــــدائن المــــــرن الــــــرهن الصــــــادر مــــــن المالــــــك الــــــذي تقــــــرّ 
ـــــه لأي ســـــببٍ  ـــــرهن،و الفـــــرض في هـــــذه  أو زوال ـــــرام عقـــــد ال ـــــت إب ـــــة وق آخـــــر إذا ثبـــــت أن الـــــدائن كـــــان حســـــن الني
  :ثة شروطالقاعدة يقوم على ثلا

  أن يصدر الرهن من مالك؛-
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ـــــــة - ـــــــة وقـــــــت الـــــــرهن،و مقتضـــــــى هـــــــذا الشـــــــرط أن يعتقـــــــد المـــــــرن أن ســـــــند ملكي أن يكـــــــون المـــــــرن حســـــــن الني
  الراهن غير مهدد بالزوال؛

  .زوال ملكية الراهن بأثر رجعي-

ـــــر-4 ـــــى أرض الغي ـــــاني القائمـــــة عل ـــــك المب ـــــرهن الصـــــادر لمال ـــــام  :ال ـــــاني يســـــتطيع رهنهـــــا وقـــــت قي ـــــك المب مال
للــــــدائن المــــــرن في  ،و حمايــــــةً )قــــــانون مــــــدني 889المــــــادة (ملكيتــــــه حــــــتى و لــــــو كانــــــت قائمــــــة علــــــى ملــــــك الغــــــير 

ــــــة قــــــرّ  ــــــدين مــــــن ثمــــــن الأنقــــــاض إذا هــــــدمت هــــــذه الحال ــــــه يمكــــــن للــــــدائن حــــــق التقــــــدم في اســــــتيفاء ال ر المشــــــرع أن
  .لأرض إذا استبقى المبانيالمباني،و من التعويض الذي يدفعه مالك ا

الملكيـــــة الشـــــائعة قائمـــــة مـــــن الناحيـــــة العمليـــــة و لا ســـــبيل للقضـــــاء  :رهـــــن العقـــــار المملـــــوك علـــــى الشـــــيوع-5
عليهـــــــا فأســـــــباا تكـــــــاد تكـــــــون حتميـــــــة في بعـــــــض الأحيان،مـــــــا يهمنـــــــا هـــــــو الـــــــرهن الصـــــــادر مـــــــن المالـــــــك علـــــــى 

 شــــــركاء علــــــى الشــــــيوع و قــــــد يصــــــدر مــــــن دة،فقــــــد يصــــــدر الــــــرهن مــــــن كــــــل الالشــــــيوع و صــــــور هــــــذا الــــــرهن متعد
ه أو لحصـــــة شــــائعة منــــه،و قــــد نظــــم المشــــرع الجزائــــري أحكــــام رهـــــن بعضــــهم فقــــط،و قــــد يكــــون رهنــــاً للعقــــار كلــــ

  .من القانون المدني 890عقار مملوك على الشيوع في المادة 

إذا صــــــدر الــــــرهن مــــــن جميــــــع الشــــــركاء فهــــــو صــــــحيح و يعتــــــبر كأنــــــه  :الــــــرهن الصــــــادر مــــــن جميــــــع الشــــــركاء-
واحـــــــد،و إجمـــــــاع الشـــــــركاء عليـــــــه ينفـــــــي كـــــــل شـــــــبهة للتعـــــــارض بـــــــين مصـــــــالحهم أو الإضـــــــرار  صـــــــادر مـــــــن مالـــــــكٍ 

ببعضــــــهم،و مصــــــير هــــــذا الــــــرهن علــــــى هــــــذا النحــــــو لا يتــــــأثر في المســــــتقبل بقســــــمة العقــــــار المرهــــــون أيــــــاً كانـــــــت 
يبقـــــى نافـــــذاً الـــــرهن الصـــــادر "مـــــن القـــــانون المـــــدني  1فقـــــرة 890ه المـــــادة نتيجـــــة القســـــمة،و هـــــذا مـــــا نصـــــت عليـــــ

مـــــن جميـــــع الملاكـــــين لعقـــــار شـــــائع أيـــــاً كانـــــت النتيجـــــة الـــــتي تترتـــــب علـــــى قســـــمة العقـــــار فيمـــــا بعـــــد أو علـــــى بيعـــــه 
  ".لعدم إمكان قسمته

ــــــه إذا رهــــــن أحــــــد  2فقــــــرة 890طبقــــــاً لــــــنص المــــــادة : الــــــرهن الصــــــادر مــــــن أحــــــد الشــــــركاء- الشــــــركاء حصــــــته فإن
الشــــــائعة في العقــــــار أو جــــــزءاً مفــــــرزاً مــــــن هــــــذا العقــــــار ثم وقــــــع في نصــــــيبه عنــــــد القســــــمة أعيــــــان غــــــير الــــــتي رهنهــــــا 

ــــــذي كــــــان مر  ــــــه بقــــــدر يعــــــادل قيمــــــة العقــــــار ال ــــــان المخصصــــــة ل ــــــه إلى الأعي ــــــرهن بمرتبت ــــــاً في الأصــــــل،انتقــــــل ال     هون
 فيــــه القــــدر الــــذي انتقــــل ن بــــإجراء قيــــد جديــــد يبــــين علــــى عريضــــة و يقــــوم الــــدائن المــــر  و يبــــين هــــذا القــــدر بــــأمرٍ 
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يومــــــاً مــــــن الوقــــــت الــــــذي يخطــــــره فيــــــه أي ذي شــــــأن بتســــــجيل القســــــمة،و لا ) 90(إليــــــه الــــــرهن خــــــلال تســــــعين 
  .يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء و لا بامتياز المتقاسمين

  .يآثــــــار الـــــرهــــن الرســــــــــم

الــــرهن الرسمــــي عقــــد لــــه آثــــار بــــين أطرافــــه كمــــا أنــــه حــــق عيــــني نافــــذ في مواجهــــة الغــــير و لــــذا فــــإن آثــــار الــــرهن     
  .الرسمي تكون بين المتعاقدين و في مواجهة الغير

  .آثار الرهن الرسمي فيما بين المتعاقدين)1

عقــــــد الــــــرهن التزامـــــاً أساســــــياً علــــــى عـــــاتق الــــــراهن و هــــــو الالتـــــزام بترتيــــــب حــــــق الـــــرهن،و ينشــــــأ حــــــق  ينشـــــىء   
ــــد ينشــــــىء بحســــــب الأصــــــل التزامــــــاً علــــــى الــــــراهن بترتيــــــب حــــــق الــــــرهن علــــــى ع قــــــار الــــــرهن بمقتضــــــى العقد،فالعقــ

ـــــــدائن المـــــــرن  ـــــــره في الحـــــــالمرهـــــــون لمصـــــــلحة ال ـــــــتج أث ـــــــزام ين ـــــــا و هـــــــذا الالت لي إذا كـــــــان و بحكـــــــم القـــــــانون،و بالت
الــــــراهن مالكــــــاً للعقــــــار و هــــــذا شــــــرط لصــــــحة عقــــــد الــــــرهن فــــــإن حــــــق الــــــدائن المــــــرن ينشــــــأ بمجــــــرد العقــــــد و لا 
ـــــــرهن في مواجهـــــــة الغـــــــير       تتوقـــــــف نشـــــــأته علـــــــى إجـــــــراء لاحـــــــق كـــــــإجراء الشـــــــهر مـــــــثلاً،لأن الشـــــــهر لازم لنفـــــــاذ ال

ــــيس لإنشــــاء الحــــق ذاتــــه،و المشــــرع لم يميــــز بــــين العقــــد و  الحق،فــــالرهن تــــارةً هــــو العقــــد المنشــــئ للحــــق،و تــــارةً و ل
 مـــــع اعتبـــــار الحــــق في الـــــرهن ملازمــــاً للعقـــــد و ناشـــــئاً  أخــــرى هـــــو الحــــق الناشـــــئ عـــــن العقــــد،و هـــــذا لا يســــتقيم إلا

  .عنه مباشرة

ـــــل نفـــــاذه في مواجهـــــة الغـــــير،و مـــــن دلائـــــل وجـــــوده التـــــزام     ـــــين المتعاقـــــدين قب ـــــرهن يوجـــــد مـــــا ب و الخلاصـــــة أن ال
  . هن بالضمان في مواجهة الدائن المرنالرا

هـــــل يســـــتطيع الـــــدائن المـــــرن التنفيـــــذ علـــــى العقـــــار و بيعـــــه بـــــالمزاد العلـــــني قبـــــل القيـــــد أم لا؟ فـــــإذا أمكنـــــه ذلـــــك *
  فما هو مصدر السلطة؟هل هو حق الرهن أم الحق في الضمان العام؟

خـــــذ أي إجـــــراء مـــــن إجـــــراءات الشـــــهر و هـــــذا الـــــدائن المـــــرن يســـــتطيع التنفيـــــذ علـــــى العقـــــار المرهـــــون قبـــــل أن يت  
ــــــص المــــــادة  ــــــه المشــــــرع صــــــراحة في ن ــــــص علي ــــــه علــــــى "مــــــن القــــــانون المــــــدني  902مــــــا ن يمكــــــن للــــــدائن بعــــــد التنبي

المـــــــدين بالوفـــــــاء،أن ينفـــــــذ بحقـــــــه علـــــــى العقـــــــار و يطلـــــــب بيعـــــــه للآجـــــــال و وفقـــــــاً للأوضـــــــاع المقـــــــررة في القـــــــانون 
،و لم يشـــــترط المشـــــرع لمباشـــــرته أي ار الـــــرهن مـــــا بـــــين المتعاقـــــدينبآثـــــ ،فهـــــذا الـــــنص ورد في الفصـــــل الخـــــاص"المـــــدني
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مـــــــن آثـــــــار اتخـــــــاذ إجـــــــراءات الشـــــــهر،فالدائن المـــــــرن ينشـــــــأ حقـــــــه في التنفيـــــــذ علـــــــى العقـــــــار المرهـــــــون بمجـــــــرد  أثـــــــرٍ 
ـــــة مـــــا في العقـــــد،دون حاجـــــةٍ  ـــــ الأمـــــر أن هـــــذا الحـــــق يتعطـــــإلى القيد،غاي ـــــن آخر،أمّ ا ل إذا وجـــــدت مزاحمـــــة مـــــن دائ

ـــــد شـــــخصٍ إذا وُجـــــد  ـــــع مـــــا  العقـــــار في ي ـــــدائن مباشـــــرة حقـــــه في الأفضـــــلية أو حقـــــه في التتب ـــــلا يســـــتطيع ال آخـــــر ف
  .دام حقه لم يشهر بعد

     الخلاصـــــــة هـــــــي أن حـــــــق الـــــــرهن العيـــــــني ينشـــــــأ في عقـــــــد الـــــــرهن ذاتـــــــه و لا تتـــــــأخر نشـــــــأته إلى وقـــــــت القيـــــــد،    
العقـــــار أصـــــبح محــــــلاً لحقـــــين الأول هـــــو حــــــق و هـــــذا الحـــــق ينشـــــأ علــــــى عقـــــار مملـــــوك للــــــراهن ممـــــا يعـــــني أن هــــــذا 

  .الراهن في الملكية و الثاني حق المرن في الرهن

  .العلاقة بين الملكية و الرهن

تمـــــــر العلاقـــــــة بـــــــين ملكيـــــــة الـــــــراهن و رهـــــــن المـــــــرن الأولى ســـــــاكنة لا يـــــــؤثر الـــــــرهن علـــــــى الملكيـــــــة شـــــــيئاً و تبقـــــــى 
ــــــار المرهــــــــون كاملـــــــــة تقريبــــــــاً لا  ـــلازم لعــــــــدم الإضـــــــــرار بـــــــــالرهن حقــــــــوق المالـــــــــك علــــــــى العقـــ تتقيـــــــــد إلا بالقــــــــدر الــــــ

و هـــــو تنفيـــــذ يقـــــع علـــــى  مســـــتقبلاً،فإذا اضـــــطر الـــــدائن أن ينتقـــــل إلى المرحلـــــة الثانيـــــة و هـــــي مرحلـــــة تنفيـــــذ الـــــرهن
  .بالمزاد العلني الملكية ذاا و يؤدي إلى زوالها عن طريق بيع العقار المرهون

  .بقاء الملكية للراهن

الـــــرهن الرسمـــــي هـــــو أن الـــــراهن يحـــــتفظ بحقـــــه في ملكيـــــة العقـــــار المرهـــــون بكـــــل مـــــا يخولـــــه لـــــه أهـــــم مـــــا يتميـــــز بـــــه    
ــــــدائن المــــــرن لا يقتطــــــع شــــــيئاً مــــــن  هــــــذا الحــــــق مــــــن ســــــلطات الاســــــتعمال و الاســــــتغلال و التصــــــرف،و حــــــق ال
ـــــوله علــــــى الــــــرهن ســــــوى إمكــــــان  ملكيــــــة الــــــراهن و لا يعتــــــبر تجزئــــــة له،فالــــــدائن المــــــرن لا يهــــــدف مــــــن وراء حصـ

 يــــع العقـــــار بــــالمزاد العلـــــني للحصــــول علـــــى حقــــه مـــــن ثمــــن البيـــــع إذا لم يوفيــــه الـــــراهن بدينــــه عنـــــد حلــــول الأجـــــل،ب
ــــــن يضــــــار  ــــــل و ل ــــــك بســــــلطاته علــــــى العقار،ب ــــــين احتفــــــاظ المال ـــــه و ب ــــــة مــــــن حقـ ــــــين الغاي و لهــــــذا فــــــلا تعــــــارض ب

ـــــك للغـــــير حقوقـــــاً علـــــى العقـــــار المرهـــــون،لأن المـــــ رن بشـــــهر حقـــــه يســـــتطيع الـــــدائن المـــــرن حـــــتى و لـــــو رتـــــب المال
أن يحــــــتج في مواجهــــــة أي شــــــخص آخــــــر اكتســــــب حقــــــاً علــــــى العقــــــار بعــــــد شــــــهر حــــــق الــــــدائن،فالتنظيم الــــــذي 

فالـــــــدائن وضـــــــعه المشـــــــرع يصـــــــدر عـــــــن فكـــــــرة مؤداهـــــــا أن المالـــــــك يظـــــــل محتفظـــــــاً بســـــــلطاته علـــــــى العقـــــــار المرهون،
ـــــترة الســــــــلمية الســــــــابقة علــــــــى التنفيــــــــذ علـــــــى العقــــــــار لا مصــــــــل ـــــه في تعطيــــــــل مباشــــــــرة المالــــــــك المـــــــرن في الفـــ حة لـــ
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     لســـــــلطاته،إلا أنـــــــه مـــــــن ناحيـــــــة أخـــــــرى لا ينبغـــــــي أن تـــــــؤثر مباشـــــــرة الـــــــراهن لحقـــــــه علـــــــى حقـــــــوق الـــــــدائن المـــــــرن 
  .و لذلك فهو ضامن لسلامة الرهن و ضامن للتعرض و الاستحقاق

  .سلطات المالك

  .سلطة التصرف-)1

ـــــه المشـــــرع في المـــــادة      ـــــه و هـــــذا مـــــا عـــــبر عن ـــــك الـــــراهن بصـــــفته مالكـــــاً للعقـــــار المرهـــــون بســـــلطة التصـــــرف في يمل
،و تبريــــــــر احتفـــــــاظ الــــــــراهن ــــــــذه "يجــــــــوز للـــــــراهن أن يتصــــــــرف في العقــــــــار المرهـــــــون"مـــــــن القــــــــانون المـــــــدني  894

ـــــدائن المـــــرن،و  ـــــؤثر في حـــــق ال ـــــه لا ي ـــــص المشـــــرع أن أي تصـــــرف يصـــــدر من يفســـــر هـــــذا أن الســـــلطة هـــــو كمـــــا ن
الـــــدائن المـــــرن إذا أشـــــهر حقـــــه اســـــتطاع أن يحـــــتج برهنـــــه في مواجهـــــة أي شـــــخص آخـــــر يتلقـــــى حقـــــاً بعـــــد ذلـــــك 
              علــــــــــــى نفــــــــــــس العقــــــــــــار،و مــــــــــــن أمثلــــــــــــة التصــــــــــــرفات يســــــــــــتطيع الــــــــــــراهن أن يبيــــــــــــع العقــــــــــــار أو يقــــــــــــايض عليــــــــــــه 

ـــــــــة تنتقـــــــــل مث...يهبـــــــــهأو  ـــــــــرهن قـــــــــد قيـــــــــدإلخ،لكـــــــــن الملكي ــــــــادام ال ـــــــــالرهن مـ ـــــــــع قلـــــــــة ب ــــــــل تســـــــــجيل عقـــــــــد البي              قبـ
أو المقايضـــــة أو الهبة،كـــــذلك يســـــتطيع الـــــراهن أن يقـــــرر علـــــى العقـــــار حقـــــاً عينيـــــاً أصـــــلياً كحـــــق الانتفـــــاع أو حـــــق 
الارتفــــــاق،و أخــــــيراً يســــــتطيع أن يرتــــــب علــــــى العقــــــار المرهــــــون حــــــق رهــــــن آخــــــر رسميــــــاً كــــــان أو حيازيــــــاً،و ســــــلطة 

ــــراهن في التصــــرف في العقــــار المرهــــون ــــه،فإذا   ال ــــاً مــــن كــــل حــــق يتعلــــق ب ــــو كــــان العقــــار خالي ليســــت مطلقــــة كمــــا ل
 كـــــان مـــــن شـــــأن تصـــــرف الـــــراهن المســـــاس بحـــــق المـــــرن امتنـــــع عنـــــه ذلـــــك و اعتـــــبر تصـــــرفه تعرضـــــاً للـــــدائن المـــــرن 
و إخلالـــــه بالتزامـــــه بالضــــــمان،و معيـــــار التفرقـــــة بــــــين تصـــــرف جـــــائز و تصــــــرف آخـــــر غـــــير جــــــائز هـــــو الانتقــــــاص 

ــــدائن  ــــد ســــلطة المالــــك في التصــــرف هــــو تصــــرفه في مــــن ضــــمان ال المــــرن،و ممــــا يســــتحق البحــــث فيــــه بشــــأن تقيي
العقــــــار أو في جــــــزء منـــــــه باعتبــــــاره منقــــــولاً بحســـــــب المــــــآل أو تصــــــرفه في عقـــــــارات بالتخصــــــيص مخصصــــــة لخدمـــــــة 

  .العقار المرهون

 العقـــــــار المرهـــــــونتصـــــــرف الـــــــراهن في : بيــــــع الـــــــراهن للعقـــــــار المرهـــــــون باعتبـــــــاره منقـــــــولاً بحســـــــب المـــــــآل-أ
ـــــاره منقـــــولاً بحســـــب المـــــآل قـــــد لا ينطـــــوي علـــــى خطـــــرٍ  ـــــدائن المـــــرن،و مـــــن هـــــذا التصـــــرف تصـــــرف   باعتب ـــــير لل كب

ـــــل هـــــذا التصـــــرف يعتـــــبر مـــــن أعمـــــال الإدارة و هـــــو  الـــــدائن في الثمـــــار أو المحصـــــول و هـــــو قـــــائم علـــــى الأرض،فمث
،أمـــــا إذا كـــــان التصـــــرف في العقـــــار "الملكيـــــة تنبيـــــه نـــــزع"مـــــن حـــــق الـــــراهن طالمـــــا أن الثمـــــار لم يلحـــــق بالعقـــــار بعـــــد 

باعتبـــــاره منقـــــولاً بحســـــب المـــــآل يتخطـــــى نطـــــاق التصـــــرف في الثمـــــار لـــــيرد علـــــى أصـــــل العقـــــار،فهو ينطـــــوي علـــــى 
خطــــــر كبــــــير للــــــدائن المــــــرن لأن مثــــــل هــــــذا التصــــــرف إذا تم تنفيــــــذه فعــــــلاً فإنــــــه يعتــــــبر تعرضــــــاً مــــــن الــــــراهن يجيــــــز 
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ــــــه أن يبيــــــع الــــــراهن المنــــــزل المرهــــــون أنقاضــــــاً و يســــــتولي للــــــدائن المــــــرن أن يرجــــــع عليــــــه بأح كــــــام الضــــــمان،و مثال
المشــــــــتري علــــــــى أنقاضــــــــه و لا يســــــــتطيع الــــــــدائن المــــــــرن أن يتتبــــــــع الأنقــــــــاض في يــــــــد المشــــــــتري الــــــــذي ســــــــيحتج 
ـــــازة في المنقــــــــول ســــــــند الملكيــــــــة،و يســــــــتطيع الــــــــدائن المــــــــرن أن يرجــــــــع علــــــــى الــــــــراهن بضــــــــمان  بحيازتــــــــه لأن الحيـــ

ـــــــدائن اهن لا يـــــــدخل في نطـــــــاق التصـــــــرفات الجـــــــتصـــــــرف الـــــــر  التعـــــــرض لأن ــببه مـــــــن مســـــــاس بحـــــــق ال ائزة بمـــــــا يســـــ
ــاء علــــــــى العقـــــــار محـــــــل الــــــــرهن و إلى زوالـــــــه و تحويلـــــــه إلى منقــــــــول،المـــــــرن  لأن هـــــــذا التصــــــــرف يـــــــؤدي إلى القضـــــ

ـــــع في مواجهـــــة المتصـــــرف إليـــــه إذ ـــــدائن المـــــرن في التتب ـــــا حـــــق ال ـــــه إلى شـــــخص آخـــــر و ينقضـــــي هن ا تنتقـــــل ملكيت
  .كان حسن النية و انتقلت إليه حيازة ما تم هدمه من عقار

بــــــالبيع في هـــــذه العقــــــارات بالتخصــــــيص فســــــيؤدي هــــــذا  إذا تصــــــرف الــــــراهن :بيـــــع العقــــــارات بالتخصــــــيص-ب
إلى ضـــــــرر محقـــــــق إلى الـــــــدائن المـــــــرن مـــــــن مثـــــــل هـــــــذا التصـــــــرف يـــــــؤدي إلى فصـــــــل العقـــــــارات بالتخصـــــــيص عـــــــن 

تهــــــا المنقولــــــة ،و انتقــــــال ملكيتهــــــا إلى شــــــخص آخــــــر لا يســــــتطيع الــــــراهن أن العقــــــار المرهــــــون و رجوعهــــــا إلى طبيع
يتتبــــــع المنقــــــولات في مواجهتــــــه إذا تمســـــــك بقاعــــــدة الحيــــــازة في المنقــــــول ســـــــند الملكيــــــة،و هــــــذا التصــــــرف ينطـــــــوي 
ــــــى تعــــــرض مــــــن الــــــراهن يلزمــــــه بالضــــــمان في مواجهــــــة الــــــدائن المــــــرن،و خلاصــــــة أحكــــــام ســــــلطة الــــــراهن في  عل

المرهـــــــون مؤداهــــــا أن تصــــــرفات الـــــــراهن لا تضــــــر في الأصــــــل بحـــــــق الــــــدائن المــــــرن لأن لهـــــــذا  قــــــارالتصــــــرف في الع
الأخــــــير أن يتمســــــك بحقــــــه في مواجهــــــة الغــــــير المتصــــــرف إليــــــه،بل و لا يمكنــــــه نزولــــــه عــــــن هــــــذه الســــــلطة باتفــــــاق 
  بينــــــه و بــــــين الــــــراهن،و مــــــع ذلــــــك ففــــــي بعــــــض الحــــــالات تــــــؤدي تصــــــرفات الــــــراهن إلى الانتقــــــاص مــــــن الضــــــمان 
ـــــان المـــــادي للعقـــــار المرهـــــون بتحويلـــــه   ـــــك بصـــــفة خاصـــــة إذا كـــــان مـــــن شـــــأن التصـــــرف المســـــاس بالكي و يكـــــون ذل
كلــــــه أو بعضــــــه إلى منقول،فمثــــــل هــــــذه التصــــــرفات لا يجــــــوز للــــــراهن أن يقــــــوم ــــــا و إلا اعتــــــبر متعرضــــــاً للمــــــرن 

ــار المرهـــــــون فهـــــــو يحـــــــتفظ أيضـــــــاً في ســـــــلطته في اســـــــتغلال  في حقـــــــه،و فـــــــوق ســـــــلطة الـــــــراهن في التصـــــــرف في العقـــــ
  .العقار

  .سلطة الاستغلال-)2

إن ســــــلطة الــــــراهن في اســــــتغلال العقــــــار المرهــــــون تقــــــوم علــــــى عــــــدة أفكــــــار أولهــــــا أن الــــــراهن يحــــــتفظ بالســــــيطرة    
علـــــى العقـــــار المرهـــــون و حيازتـــــه و بالتـــــالي ســـــلطة اســـــتغلاله و جـــــني ثمـــــاره،و حـــــق الـــــدائن المـــــرن لا يتعلـــــق ـــــذه 

الســـــــابقة علـــــــى شـــــــروعه في التنفيــــــــذ علـــــــى العقار،فـــــــإذا شـــــــرع الـــــــدائن المـــــــرن في التنفيــــــــذ       الثمـــــــار طـــــــوال الفـــــــترة 
و ســــجل تنبيــــه نــــزع الملكيــــة ترتــــب علــــى هــــذا إلحــــاق الثمــــار بالعقــــار،و تعلــــق حــــق الــــدائن المــــرن ــــا مــــن هــــذا 
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لــــــراهن في التــــــاريخ،و لهــــــذا فــــــإن تــــــاريخ تســــــجيل تنبيــــــه نــــــزع الملكيــــــة لــــــه أهميــــــة خاصــــــة في وضــــــع حــــــد لســــــلطات ا
إن للــــــراهن الحــــــق في إدارة العقــــــار المرهــــــون و في قــــــبض ثمــــــاره "مــــــن القــــــانون المــــــدني  895اســــــتغلال العقار،المــــــادة 

ــــــــه        "إلى وقــــــــت إلحاقهــــــــا بالعقــــــــار ــــــــأجيره و قــــــــبض أجرت ــــــــواع اســــــــتغلال العقــــــــار المرهــــــــون هــــــــو ت ،كمــــــــا أن أهــــــــم أن
  .وز للراهن أن يقوم او تحويلها،فهذه التصرفات تعتبر من أعمال الإدارة التي يج

مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني أن للــــــــراهن الحــــــــق في إدارة العقــــــــار  895بعــــــــد مــــــــا قــــــــرر المشــــــــرع في المــــــــادة  :الإيجــــــــار-أ
ـــــــت التحاقهـــــــا بالعقـــــــار ـــــــبض ثمـــــــاره إلى وق ـــــــص في المـــــــادة  المرهـــــــون و في ق مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني علـــــــى أن  896ن

ن إلا إذا كـــــان ثابــــــت التـــــاريخ قبــــــل تســـــجيل تنبيــــــه الإيجـــــار الصـــــادر مــــــن الـــــراهن لا ينفــــــذ في حـــــق الــــــدائن المـــــر "
ـــــى هـــــذا الوجـــــه أو كـــــان قـــــد عقـــــد بعـــــد تســـــجيل التنبيـــــه    ـــــزع الملكيـــــة،أما إذا لم يكـــــن الإيجـــــار ثابـــــت التـــــاريخ عل ن

ــــــاره داخــــــلاً في أعمــــــال الإدارة الحســــــنة ــــــذاً إلا إذا أمكــــــن اعتب و إذا كــــــان .و لم تجعــــــل فيــــــه الأجــــــرة،فلا يكــــــون ناف
ســــــنوات،فلا يكــــــون نافــــــذاً في حــــــق الــــــدائن ) 9(لــــــى تســــــجيل التنبيــــــه تزيــــــد مدتــــــه عــــــن تســــــع الإيجــــــار الســــــابق ع

  ".سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن) 9(المرن إلا لمدة تسع 

ـــــــاريخ قبـــــــل -1 ـــــــراهن لا يكـــــــون نافـــــــذاً في حـــــــق الـــــــدائن المـــــــرن إلا إذا كـــــــان ثابـــــــت الت الإيجـــــــار الصـــــــادر مـــــــن ال
  تسجيل تنبيه نزع الملكية؛

أمـــــــا إذا لم يكـــــــن الإيجـــــــار ثابـــــــت التـــــــاريخ علـــــــى هـــــــذا الوجـــــــه أو كـــــــان قـــــــد عقـــــــد بعـــــــد تســـــــجيل التنبيـــــــه و لم -2
  تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذاً إلا إذا أمكن اعتباره داخلاً في أعمال الإدارة الحسنة؛

فـــــذاً في ســـــنوات فـــــلا يكـــــون نا) 9(إذا كـــــان الإيجـــــار الســـــابق علـــــى تســـــجيل التنبيـــــه تزيـــــد مدتـــــه علـــــى تســـــع -3
  .سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن) 9(حق الدائن المرن إلا لمدة تسع 

ــــدائن المــــرن أيــــاً كانــــت     ــــرهن فهــــو ينفــــذ في حــــق ال طبقــــاً لهــــذه الأحكــــام إذا كــــان الإيجــــار مســــجلاً قبــــل قيــــد ال
ــــار غــــــير مســـــجل قبـــــل قيــــــد الـــــ) 9(مدتـــــه و لـــــو كانــــــت تزيـــــد عــــــن تســـــع  رهن فينبغــــــي ســـــنوات،أما إذا كــــــان الإيجـ

ـــــة و في  ذَ فَـــــن ـْحـــــتى ي ـَ ـــــذ في مواجهـــــة الـــــدائن المـــــرن أن يكـــــون ثابـــــت التـــــاريخ قبـــــل تســـــجيل تنبيـــــه نـــــزع الملكي و ينُف
ـــــد عـــــن تســـــع  ـــــة لا ينفـــــذ في مـــــدة تزي ســـــنوات يجـــــب أن تحُســـــب مـــــن ) 9(ســـــنوات،و مـــــدة تســـــع ) 9(هـــــذه الحال

تســــــجيل تنبيــــــه نــــــزع الملكيــــــة فهــــــو كالإيجــــــار تــــــاريخ بــــــدء الإيجار،أمــــــا إذا كــــــان الإيجــــــار غــــــير ثابــــــت التــــــاريخ قبــــــل 
بعـــــد تســـــجيل التنبيـــــه،أي في فـــــترة تعلـــــق فيهـــــا حــــق الـــــدائن المـــــرن في الأجرة،لـــــذا فهـــــو لا ينفـــــذ في حقـــــه  الصــــادر
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إلا إذا أمكــــــن اعتبــــــاره مــــــن أعمــــــال الإدارة الحســــــنة،و يعتــــــبر الإيجــــــار كــــــذلك إذا كانــــــت الأجــــــرة مســــــاوية لأجــــــرة 
  .المثل

ســـــــلطة تـــــــأجير العقـــــــار المرهـــــــون فلـــــــه أن يقـــــــبض الأجـــــــرة و يحولهـــــــا  كمـــــــا أن للـــــــراهن :المخالصـــــــة بـــــــالأجرة)ب
للغــــير،و قــــد يترتــــب علــــى هــــذا المســــاس بحــــق الــــدائن المــــرن إذا قــــبض الــــراهن الأجــــرة عــــن مــــدة لاحقــــة لتســــجيل 

 حيــــث يتعلــــق ــــا حــــق الـــــدائن المــــرن،و قــــد نظــــم المشــــرع قــــبض الأجــــرة مقــــدماً و الحوالـــــة في تنبيــــه نــــزع الملكيــــة
لا تكـــــــون المخالصــــــة بـــــــالأجرة مقـــــــدماً لمــــــدة لا تزيـــــــد علـــــــى ثـــــــلاث "مـــــــن القـــــــانون المــــــدني و نصـــــــها  897المــــــادة 

ســــــــنوات و لا الحوالــــــــة ــــــــا كــــــــذلك نافــــــــذة في حــــــــق الــــــــدائن المــــــــرن إلا إذا كــــــــان تاريخهــــــــا ثابتــــــــاً و ســــــــابقاً ) 3(
ســــــنوات فإــــــا لا ) 3(ى ثــــــلاث لتســــــجيل تنبيــــــه نــــــزع الملكيــــــة،و إذا كانــــــت المخالصــــــة أو الحوالــــــة لمــــــدة تزيــــــد علــــــ

ــــــلاث  ــــــرهن و إلا خفضــــــت المــــــدة إلى ث ــــــد ال ــــــل قي ــــــدائن المــــــرن إلا إذا ســــــجلت قب ــــــذة في حــــــق ال ) 3(تكــــــون ناف
  ".سنوات ،مع مراعاة المقتضى الوارد في الفقرة السابقة

حـــــق و مـــــن نـــــص المـــــادة فـــــإذا كانـــــت المخالصـــــة بـــــالأجرة أو الحوالـــــة ـــــا مســـــجلة قبـــــل قيـــــد الـــــرهن نفـــــذت في    
الــــدائن المـــــرن أيـــــاً كانـــــت مـــــدا،أما إذا كانـــــت المخالصـــــة أو الحوالــــة ـــــا غـــــير مســـــجلة قبـــــل قيـــــد الـــــرهن فهـــــي لا 
تنفـــــذ في حـــــق الـــــدائن المـــــرن إلا إذا كانـــــت ثابتـــــة التـــــاريخ قبـــــل تســـــجيل تنبيـــــه نـــــزع الملكيـــــة و في هـــــذه الحالـــــة لا 

ـــــلاث  ـــــت المخالصـــــة) 3(تنفـــــذ إلا لمـــــدة ث ـــــاريخ ســـــنوات فقط،أمـــــا إذا كان ـــــة الت ـــــة غـــــير ثابت ـــــل تســـــجيل  أو الحوال قب
  .التنبيه فلا تنفذ إطلاقاً في حق الدائن المرن

  .سلطة الاستعمال-)3

    إذا كـــــــان للـــــــراهن الحـــــــق في التصـــــــرف في العقـــــــار المرهـــــــون و في جـــــــني ثمـــــــاره فلـــــــه أيضـــــــاً أن يســـــــتعمله بنفســـــــه،   
ليــــــه أنــــــه إذا كــــــان العقــــــار المرهــــــون منــــــزلاً و كــــــان و ســــــلطة الاســــــتعمال لا تحتــــــاج إلا بيــــــان،و مــــــا يجــــــب الإشــــــارة إ

  .الراهن يسكنه فيبقى ساكناً فيه دون أجرة
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  .التزامات الراهن

  .التزامات الراهن بالضمان

ــــــــه بضــــــــمان ســــــــ     ــــــــك علــــــــى العقــــــــار يقابلــــــــه التزامات ــــــــراهن بســــــــلطات المال لامة الــــــــرهن في مواجهــــــــة احتفــــــــاظ ال
ـــــأتي المـــــرن، ـــــع  مـــــن الـــــراهن نفســـــه أو مـــــن ســـــبب أجنـــــبي أو مـــــن الغـــــير،وو المســـــاس بســـــلامة الـــــرهن قـــــد ي في جمي

ن أن يعـــــترض علـــــى الأعمـــــال الـــــتي تمـــــس بســـــلامة الـــــرهن و أن يطلـــــب وقفهـــــا،إلا هـــــذه الأحـــــوال يســـــتطيع المـــــر
و أن يــــــترك للــــــراهن واجــــــب صــــــيانة الرهن،فــــــإذا قصــــــر  أنــــــه مــــــن ناحيــــــة أخــــــرى يســــــتطيع أن يتخــــــذ موقفــــــاً ســــــلبياً 

لواجـــــب و تحقـــــق الضـــــرر فعـــــلاً كـــــان للمـــــرن أن يرجـــــع عليـــــه بالضـــــمان،فواجب المحافظـــــة  الـــــراهن في القيـــــام ـــــذا ا
علـــــى ســـــلامة الـــــرهن يقـــــع علـــــى عـــــاتق الـــــراهن دون المـــــرن،و المســـــاس بســـــلامة الـــــرهن تتحقـــــق إذا هلـــــك العقـــــار 
المرهــــــون أو تلـــــــف،و الهـــــــلاك و التلـــــــف لا يقصــــــد مـــــــا فقـــــــط الهـــــــلاك المـــــــادي للعقار،بــــــل يعـــــــني ذلـــــــك كـــــــل مـــــــا 

ي إلى خـــــــروج كـــــــل عقـــــــار أو بعضـــــــه مـــــــن ضـــــــمان الـــــــدائن المـــــــرن و لـــــــو رجـــــــع هـــــــذا إلى تصـــــــرف قـــــــانوني،       يـــــــؤد
ــــة العقــــار المرهــــون للمنفعــــة  900و يظهــــر هــــذا المعــــنى بوضــــوح في نــــص المــــادة  ــــبر فيهــــا المشــــرع نــــزع ملكي الــــتي يعت

ــــــــة،العامــــــــة مــــــــن صــــــــور هــــــــلاك العقــــــــار مــــــــع أن هــــــــذا لا يــــــــؤدي دائمــــــــاً إلى هــــــــلاك العقــــــــار مــــــــن الن ــــــــة المادي           احي
ســــــلامة يعــــــني الســــــلامة الرهن،فــــــالتزام الــــــراهن بضــــــمان  ك العقــــــار أو تلفــــــه يعــــــني كــــــل مــــــا يمــــــسو اصــــــطلاح هــــــلا

التزامـــــه بضـــــمان الهــــــلاك أو التلـــــف و يشــــــمل هـــــذا ضـــــمان التعــــــرض و ضـــــمان الاســــــتحقاق،و المســـــاس بســــــلامة 
الــــراهن بوصـــــفه مالكــــاً للعقـــــار،و مـــــع  قـــــد يصــــدر مـــــن الـــــراهن نفســــه و يكـــــون في صــــورة تصـــــرفات يملكهـــــا الــــرهن

 ذلــــــك تعتــــــبر تعرضــــــاً منــــــه في علاقتــــــه بالــــــدائن المــــــرن و يكــــــون هــــــذا في صــــــورة أعمــــــال إيجابيــــــة أو ســــــلبية ماديــــــة 
ــــــه منقــــــول بحســــــب المــــــآل ــــــة،كأن يهــــــدم العقــــــار أو يتركــــــه يتهــــــدم أو كــــــأن يتصــــــرف في العقــــــار علــــــى أن    أو قانوني

ــــــاس بســــــــلامة الــــــــرهن إلى ســــــــبب أو أن يتصــــــــرف بالعقــــــــارات بالتخصــــــــيص المل حقــــــــة بالعقــــــــار،و قــــــــد يرجــــــــع المســ
ــــالرهن  ــــأتى المســــاس ب ــــه كــــأن يتهــــدم العقــــار أو يتلــــف بعامــــل مــــن عوامــــل الطبيعــــة،كما يت ــــراهن في ــــد لل أجنــــبي لا ي
مــــن الغــــير كمــــا لــــو شــــرع الجــــار في إقامــــة بنــــاء لــــو تم كــــان فيــــه اعتــــداء علــــى حقــــوق ارتفــــاق للعقــــار المرهــــون،و إذا 

ــــــراهن،وقــــــع شــــــيء مــــــن هــــــذ     ا ظهــــــرت فكــــــرة الضــــــمان و قوامهــــــا أن الضــــــمان حــــــق للمــــــرن و واجــــــب علــــــى ال
و معـــــنى أن الضـــــمان حـــــق للمـــــرن أنـــــه يســـــتطيع أن يقـــــوم باسمـــــه الشخصـــــي بوقـــــف المســـــاس بســـــلامة الـــــرهن إذا 
أمكــــن ذلـــــك،و مــــع ذلـــــك فلــــيس هـــــذا التزامــــاً عليـــــه بــــل يســـــتطيع أن ينتظــــر حـــــتى إذا حــــدث الضـــــرر فعــــلاً رجـــــع 

ـــــــرا ـــــــى ال ـــــــع عـــــــن كـــــــل عل ـــــــراهن أن يمتن ـــــــى ال ـــــــاه أن عل ـــــــراهن فمعن ـــــــى ال هن بالضـــــــمان،أما أن الضـــــــمان واجـــــــب عل
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مســـــاس بـــــالرهن يصـــــدر منـــــه شخصـــــياً،و أن يمنـــــع المســـــاس بـــــالرهن مـــــن الغـــــير،و أن يتحمـــــل في آخـــــر الأمـــــر كـــــل 
 و لا يســـــتطيع حـــــتى أن يدفعـــــه،و حـــــق المـــــرن ضـــــرر يقـــــع فعـــــلاً و لـــــو كـــــان راجعـــــاً لســـــبب أجنـــــبي لا يـــــد لـــــه فيـــــه

    898في الاعـــــتراض عـــــن كـــــل عمـــــل يـــــؤدي إلى المســـــاس بســـــلامة الـــــرهن هـــــو مـــــا نـــــص عليـــــه المشـــــرع في المـــــادتين 
مـــــن القــــــانون المـــــدني،و يبــــــدو أن الـــــنص الأول خــــــاص بحـــــق المــــــرن في الاعـــــتراض علــــــى أعمـــــال الــــــراهن  899و 

  .نفسه،و النص الثاني خاص باعتراض المرن على أعمال الغير

ــــين     ــــهالفــــرق ب هن نفســــه فــــلا يجــــوز للمــــرن أن يعــــترض عليهــــا االــــر مــــال الماســــة مــــن إذا وقعــــت الأع الحــــالتين أن
ـــــنقص ضـــــمانه ضـــــماناً  ـــــد حـــــق المـــــرن   إلا إذا كانـــــت ت كبيراً،أمـــــا إذا كانـــــت الأعمـــــال صـــــادرة مـــــن الغـــــير فـــــلا يتقي

ــــيراً،و الحكمــــة مــــن هــــ ــــنقص الضــــمان إنقاصــــاً كب ــــأن تكــــون هــــذه الأعمــــال ممــــا ت ــــة و هــــي في الاعــــتراض ب ذه التفرق
ــــون و لــــــه بحســــــب الأصــــــل التصــــــرف فيــــــه فــــــلا يجــــــوز تقييــــــد هــــــذه  أن الــــــراهن بخــــــلاف الغــــــير مالــــــك للعقــــــار المرهــ

  .السلطة إلا لأسباب قوية

يســــــتطيع أن يعــــــترض علــــــى تنفيــــــذ بيــــــع فهــــــو  الرهنبــــــطبقــــــاً لحــــــق المــــــرن في الاعــــــتراض علــــــى كــــــل مــــــا يمــــــس     
ن يعـــــــــترض علـــــــــى تنفيـــــــــذ بيـــــــــع العقـــــــــارات بالتخصـــــــــيص الملحقـــــــــة العقـــــــــار باعتبـــــــــاره منقـــــــــولاً بحســـــــــب المـــــــــآل أو أ

  بالعقـــــار،و يكـــــون الاعـــــتراض عـــــن طريـــــق رفـــــع الأمـــــر إلى القضـــــاء و طلـــــب تعيـــــين حـــــارس علـــــى العقـــــار المرهـــــون،
ــــق حقــــــه بالشــــــيء المتصــــــرف فيــــــه  فــــــع الأمــــــر إلى القضــــــاء و اكتفــــــى بــــــإعلامو حــــــتى لــــــو لم ير  المتصــــــرف إليــــــه بتعلــ

ـــــــة ولا يســـــــتطيع بعـــــــد ـــــــه هـــــــذه  هافيصـــــــبح المتصـــــــرف إليـــــــه ســـــــيء الني ـــــــه للمنقـــــــول إذا انتقلـــــــت إلي أن يحـــــــتج بحيازت
ـــــــترض علــــــــى الأعمــــــــال الماديــــــــة ل لــــــــراهن كشــــــــروعه في هــــــــدم الحيــــــــازة فعلاً،كمــــــــا يســــــــتطيع الــــــــدائن المــــــــرن أن يعـ

ـــــة الصـــــالعقـــــار، ـــــى الأعمـــــال المادي ـــــام الجـــــار بمـــــا يهـــــدد حـــــق أو عل ـــــام الغـــــير ـــــدم العقـــــار أو قي ادرة مـــــن الغـــــير كقي
ـــــــه أن يقـــــــوم  ـــــــدعو للاســـــــتعجال فل ـــــــع الأحـــــــوال إذا وجـــــــد مـــــــا ي الارتفـــــــاق للعقـــــــار المرهـــــــون،إلا أن المـــــــرن في جمي

ثلاً بترمـــــيم العقـــــار بنفســـــه و دون اللجـــــوء إلى القضـــــاء بالعمـــــل علـــــى المحافظـــــة علـــــى العقـــــار المرهون،كـــــأن يقـــــوم مـــــ
و لـــــه في حالـــــة "...قـــــانون مـــــدني  898و يرجـــــع علـــــى الـــــراهن بمـــــا ينفقـــــه في هـــــذا الشأن،حســـــب المـــــادة لمرهـــــون ا

و أن يرجــــــــع علــــــــى الــــــــراهن بمــــــــا ينفــــــــق في  الاســــــــتعجال أن يتخــــــــذ مــــــــا يلــــــــزم مــــــــن الوســــــــائل التحفظيــــــــة اللازمــــــــة
ــــــرهن لم ت"ذلــــــك ــــــذكر افترضــــــنا أن الأعمــــــال الماســــــة بســــــلامة ال ــــــع الصــــــور الســــــابقة ال قــــــع بعــــــد،أو أــــــا ،و في جمي

       وقعــــــــت فعــــــــلاً و لكــــــــن يمكــــــــن إصــــــــلاحها و أن الــــــــدائن المــــــــرن قــــــــد تقــــــــدم فعــــــــلاً لمنــــــــع وقــــــــوع هــــــــذه الأعمــــــــال 
ـــــد يحـــــدث أن تقـــــع هـــــذه الأعمـــــال أو تحـــــدث ضـــــرراً بالعقـــــار المرهـــــون  لا يمكـــــن  أو يتحاشـــــى نتائجهـــــا،و لكـــــن ق

56



ـــــدائن ا ـــــك ال ـــــذلك لأن إصـــــلاحه،أو قـــــد يكـــــون مـــــن الممكـــــن تفـــــادي وقوعهـــــا و مـــــع ذل ـــــام ب لمـــــرن لم يتقـــــدم للقي
المحافظـــــة علـــــى الضـــــمان حـــــق لـــــه و لكـــــن لـــــيس بواجـــــب عليـــــه،و إنمـــــا الواجـــــب يقـــــع علـــــى عـــــاتق الـــــراهن وحـــــده،   
ــــرر أن ينتقــــل حقــــه في  ــــة للــــدائن المــــرن ق ــــى هــــذا إذا تحقــــق ضــــرر كهــــلاك العقــــار أو تلفــــه فــــإن المشــــرع حماي و عل

إذا هلــــــك العقــــــار "مــــــن القــــــانون المــــــدني  900عليــــــه المــــــادة  الــــــرهن إلى مــــــا حــــــلّ محــــــل العقــــــار،و هــــــو مــــــا نصــــــت
يترتــــــب علــــــى ذلــــــك مــــــن مبلــــــغ  المرهــــــون أو تلــــــف لأي ســــــبب كــــــان انتقــــــل حــــــق الــــــرهن بمرتبتــــــه إلى الحــــــق الــــــذي

،فطبقــــــاً لــــــنص "التعــــــويض علــــــى الضــــــرر أو مبلــــــغ التــــــأمين أو الــــــثمن المقــــــرر مقابــــــل نــــــزع الملكيــــــة للمنفعــــــة العامــــــة
ا هلـــــك العقـــــار المرهـــــون أو تلـــــف ترتـــــب علـــــى ذلـــــك نشـــــأة حـــــق آخـــــر عوضـــــاً عنـــــه قـــــانون مـــــدني إذ 900المـــــادة 

انتقـــــل حـــــق الـــــدائن المـــــرن بمرتبتـــــه،و لـــــيس المقصـــــود بـــــالهلاك أو التلـــــف هـــــو الهـــــلاك أو التلـــــف المـــــاديين فقط،بـــــل 
ــــك،و مــــن  ــــراهن مــــع عــــدم إمكــــان المــــرن تتبعــــه بعــــد ذل ــــه كــــل مــــا يــــؤدي إلى خــــروج العقــــار مــــن ذمــــة ال يقصــــد ب

قـــــانون مـــــدني كـــــأن يهلـــــك  900ة الـــــتي تنطبـــــق علـــــى هـــــذه القاعـــــدة هـــــو مـــــا نـــــص عليـــــه المشـــــرع في المـــــادة الأمثلـــــ
العقـــــار أو يتلـــــف و يســـــتحق بســـــبب ذلـــــك مبلـــــغ التعـــــويض أو أن يســـــتحق مبلـــــغ التـــــأمين إذا كـــــان العقـــــار مؤمنـــــاً 

 نـــــزع الملكيـــــة، عليـــــه ضـــــد الهـــــلاك أو التلـــــف أو نـــــزع ملكيـــــة العقـــــار للمنفعـــــة العامـــــة،و يســـــتحق مقابـــــل هـــــذا ثمـــــن
و تنطبــــــق القاعــــــدة إذا بــــــاع الــــــراهن العقــــــار علــــــى أنــــــه منقــــــول بحســــــب المــــــآل و تم تنفيــــــذ البيــــــع فعــــــلاً فــــــإن حــــــق 
   الــــــدائن المــــــرن يتعلــــــق بــــــثمن البيــــــع،و نفــــــس الحكــــــم إذا بــــــاع الــــــراهن العقــــــارات بالتخصــــــيص الملحقــــــة بالعقـــــــار 

  .و تم تنفيذ البيع فعلاً 

ـــــؤد    ـــــدين و لـــــو لم يكـــــن مســـــتحقاً في الأصـــــل و يتحقـــــق هـــــذا هـــــلاك العقـــــار أو تلفـــــه قـــــد ي ي إلى اســـــتحقاق ال
ـــــدائن أن يســـــتوفي حقـــــه،و رجـــــوع  ـــــار ال ـــــراهن و اخت بصـــــفة خاصـــــة إذا كـــــان الهـــــلاك أو التلـــــف راجـــــع إلى خطـــــأ ال

الــــــراهن بضــــــمان الهــــــلاك أو التلــــــف يتحقــــــق في أكثــــــر مــــــن صــــــورة،فهو يتحقــــــق في حالــــــة إذا هلــــــك المــــــرن علــــــى 
ن أن يحـــــل محلـــــه حـــــق آخـــــر، أو حـــــلّ محلـــــه حـــــق آخـــــر و لكنـــــه لم يكـــــفِ للضـــــمان، أو كـــــان العقـــــار أو تلـــــف دو 

الــــــراهن و اختــــــار المــــــرن أن يرجــــــع عليه،لهــــــذا ينبغــــــي التفرقــــــة  كافيــــــاً و مــــــع ذلــــــك كــــــان الهــــــلاك أو التلــــــف بخطــــــأ
 بــــــين مــــــا إذا كــــــان الهــــــلاك أو التلــــــف بخطــــــأ الــــــراهن أو بســــــبب أجنــــــبي،و هــــــي تفرقــــــة يقــــــوم عليهــــــا حكــــــم المــــــادة

إذا تســــــبب الـــــراهن بخطئـــــه في هــــــلاك العقـــــار المرهــــــون أو تلفـــــه كـــــان للــــــدائن المـــــرن الخيــــــار "قـــــانون مـــــدني  899
بـــــــين أن يطلـــــــب تأمينـــــــاً كافيـــــــاً أو أن يســـــــتوفي حقـــــــه فـــــــوراً و إذا نشـــــــأ الهـــــــلاك أو التلـــــــف بســـــــبب لا ينســـــــب إلى 

ـــــار بـــــين أن  ـــــأمين فللمـــــدين الخي ـــــلا ت ـــــدين ب ـــــدائن بقـــــاء ال ـــــل ال ـــــدين الـــــدائن و لم يقب ـــــوفي ال ـــــاً أو ي ـــــاً كافي يقـــــدم تأمين
،طبقـــــاً لـــــنص المـــــادة إذا كـــــان الهـــــلاك أو التلـــــف بخطـــــأ الـــــراهن فـــــإن للـــــدائن الخيـــــار بـــــأن "فـــــوراً قبـــــل حلـــــول الأجـــــل
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ــــذي يحــــل محــــل  ــــاً الحــــق ال ــــاً كافي ــــد يكــــون تأمين ــــار،و ق ــــاً يحــــل محــــل الخي ــــاً كافي ــــوراً أو يقتضــــي تأمين ــــدين ف يســــتوفي ال
ه الــــــراهن قبـــــل المشــــــتري للعقـــــارات بالتخصــــــيص،و مـــــع ذلــــــك فالـــــدائن المــــــرن لا العقـــــار كـــــالثمن الــــــذي يســـــتحق

  .أن يطلب الوفاء بالدين فوراً  يجبر على قبول التأمين الجديد فهو يستطيع دائماً 

و لكــــــن إذا لم يكــــــن هنــــــاك حــــــق جديــــــد يحــــــل محــــــل العقــــــار بحكــــــم القــــــانون في ضــــــمان الــــــدين و طلــــــب الــــــدائن 
ــــــــاً للوفــــــــاء ــــــــاً كافي ــــــــاء  إعطــــــــاءه تأمين ــــــــب في نفــــــــس الوقــــــــت الوف ــــــــة لا يســــــــتطيع أن يطل ــــــــدين ففــــــــي هــــــــذه الحال بال

بالــــــدين،أما إذا كــــــان الهــــــلاك أو التلــــــف بســــــبب أجنــــــبي لا يــــــد للــــــراهن فيــــــه و يــــــدخل في الســــــبب الأجنــــــبي فعــــــل 
الغير،كـــــان الخيـــــار للـــــراهن بـــــأن يـــــوفي الـــــدين في الحـــــال أو أن يقـــــدم تأمينـــــاً كافيـــــاً و قـــــد يعتـــــبر تأمينـــــاً الحـــــق الـــــذي 

  .ل محل العقار بحكم القانونيح

ــــذ علــــى العقــــار المرهــــون فــــإن حــــق الــــراهن في      ــــى اتخــــاذ إجــــراءات التنفي ــــه طــــوال الفــــترة الســــابقة عل الخلاصــــة أن
الملكيـــــــة لا يتعـــــــارض في الأصـــــــل مـــــــع حـــــــق الـــــــدائن في الرهن،فوجـــــــود حـــــــق الـــــــدائن المـــــــرن لا يمنـــــــع المالـــــــك مـــــــن 

تصـــــرفات المالـــــك لا تـــــؤثر في حـــــق الـــــدائن المـــــرن إذ لا يحـــــتج  التصـــــرف في العقـــــار و اســـــتغلاله ،و كـــــذلك فـــــإن
ـــــا في مواجهتـــــه،و مـــــع ذلـــــك فهنـــــاك بعـــــض التصـــــرفات قـــــد تـــــؤثر في حـــــق الـــــدائن المـــــرن و بصـــــفة خاصـــــة الـــــتي 
تمــــــس وجــــــود العقــــــار ذاتــــــه،و لهــــــذا لا يجــــــوز للــــــراهن أن يقــــــوم ــــــا و إلا اعتــــــبر متعرضــــــاً،و يلتــــــزم بضــــــمان ســــــلامة 

  .هلاك العقار و تلفه و لو رجع ذلك إلى سبب أجنبي عن الرهن و يُسأَل

  .التنفيذ على العقار

ــــــذ     ــــــاراً كــــــان للــــــدائن أن يتخــــــذ إجــــــراءات التنفي ــــــدين و لم يقــــــم المــــــدين بالوفــــــاء اختي ــــــاء بال إذا حــــــلّ أجــــــل الوف
ــــــدائنعلــــــى العقــــــار المرهــــــون ببيعــــــه بــــــالمزاد العلــــــني و اســــــتيفاء حقــــــه مــــــن ثمــــــن البيــــــع، لا  و في ســــــبيل هــــــذا فــــــإن ال

ـــــت ســـــند تنفيـــــذي يمكـــــن  ـــــاج إلى استصـــــدار حكـــــم مـــــن القضـــــاء لأن عقـــــد الـــــرهن الرسمـــــي هـــــو في نفـــــس الوق يحت
بمقتضــــاه التنفيــــذ علـــــى العقــــار المرهــــون مباشـــــرة،و التنفيــــذ علــــى العقـــــار يــــتم طبقــــاً للإجـــــراءات و القواعــــد المحـــــددة 

  .في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

  .ة للدائن المرتهن و غيره من الدائنين العاديينوحدة إجراءات التنفيذ بالنسب

المــــــرن علــــــى غــــــيره مــــــن الــــــدائنين العــــــاديين في الإجــــــراءات الــــــتي يتخــــــذها في التنفيــــــذ علــــــى  لا يتميــــــز الــــــدائن    
ـــــدائن  ـــــد هـــــذا بنصـــــه علـــــى بطـــــلان الاتفـــــاق علـــــى أن يتملـــــك ال العقـــــار المرهـــــون،و قـــــد عمـــــل القـــــانون علـــــى تأكي
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ــــــدين أو علــــــــى أن يبيــــــــع العقــــــــار دون مراعــــــــاة الإجــــــــراءات الــــــــتي المــــــــرن العقــــــــار المرهــــــــون  عنــــــــد عــــــــدم الوفــــــــاء بالــ
ــــه المــــادة  ــــذ علــــى العقــــار،و هــــذا مــــا نصــــت علي ــــانون مــــدني  903حــــددها القــــانون للتنفي ــــاً "ق يكــــون بــــاطلاً بطلان

مطلــــــق كــــــل اتفــــــاق يجعــــــل للــــــدائن الحــــــق عنــــــد عــــــدم اســــــتيفاء الــــــدين وقــــــت حلــــــول أجلــــــه في أن يتملــــــك العقــــــار 
ن في نظـــــير ثمـــــن معلـــــوم أيـــــاً كـــــان أو في أن يبيعـــــه دون مراعـــــاة الإجـــــراءات الـــــتي فرضـــــها القـــــانون و لـــــو كـــــان المرهـــــو 

،الحكمــــــة مــــــن بطــــــلان شــــــرط تملــــــك الــــــدائن للعقــــــار المرهــــــون أو بيعــــــه دون "هــــــذا الاتفــــــاق قــــــد أبــــــرم بعــــــد الــــــرهن
   كــــــون في مصــــــلحتهمراعــــــاة الإجــــــراءات هــــــي حمايــــــة للــــــراهن مــــــن شــــــروط قــــــد  يفرضــــــها الــــــدائن عليــــــه و قــــــد لا ت

و مصـــــلحة الـــــدائنين الآخرين،فقـــــد تكـــــون قيمـــــة العقـــــار أكـــــبر مـــــن قيمـــــة الـــــدين،و قـــــد يـــــؤدي بيـــــع العقـــــار دون 
مراعــــاة الإجــــراءات الــــتي حــــددها القــــانون بمــــا فيهــــا مــــن علنيــــة إلى الحصــــول علــــى ثمــــن أقــــل مــــن قيمتــــه،فإذا وجــــد 

ــــبطلا ــــاً مطلــــق،و ال ــــبطلان اتفــــاق مــــن هــــذا النــــوع فإنــــه يقــــع بــــاطلاً بطلان ن يلحــــق الشــــرط وحــــده دون العقــــد،و ال
 عـــــد إبرامـــــه طالمـــــا كـــــان هـــــذا قبـــــل حلـــــول أجـــــل الـــــدين،يلحـــــق الشـــــرط ســـــواء تم الاتفـــــاق عليـــــه وقـــــت العقـــــد أو ب

ــــدين أو قســــط منــــه فقــــد انعــــدمت شــــبهة اســــتغلال الــــدائن المــــرن لحاجــــة الــــراهن و أصــــبح  أمــــا إذا حــــلّ أجــــل ال
هـــــذا علـــــى بينـــــة مـــــن الأمـــــر فيجـــــوز الاتفـــــاق حينئـــــذٍ علـــــى أن يتنـــــازل الـــــراهن للـــــدائن المـــــرن عـــــن العقـــــار المرهـــــون 

قـــــــد تكـــــــون فيهـــــــا تفاقـــــــات وفـــــــاءاً للـــــــدين،أو علـــــــى أن يشـــــــتري الـــــــدائن العقـــــــار بـــــــثمن معـــــــين،لأن مثـــــــل هـــــــذه الا
  .ذ يتجنب المصروفات التي تنجم عن بيع العقار بالمزاد العلنيمصلحة للراهن نفسه إ

  .آثار الرهن الرسمي بالنسبة للغير

ــــالغير ــــدائن المــــرن في مواجهــــة الغــــير مــــن  :المقصــــود ب ــــرهن لل ــــه حــــق ال ــــر للــــرهن الرسمــــي فيمــــا يرتب يظهــــر أهــــم أث
  :ميزتي التقدم و التتبع،و على ذلك فإن الغير هم الذين ينفذ الرهن بالنسبة لهم و هؤلاء هم

ـــــــة عـــــــن -1 ـــــــأخرة في المرتب ـــــــة المت ـــــــات العيني ـــــــدائنون أصـــــــحاب التأمين ـــــــراهن،و كـــــــذا ال ـــــــدائنون العـــــــاديون لل ـــــــة ال مرتب
  الدائن المرن على نفس العقار،إذ يتقدم عليهم في استيفاء حقه؛

ــــــى العقــــــار الم-2 ــــــرهن،إذ يســــــتطيع الــــــدائن مــــــن يكتســــــبون عل ــــــة أصــــــلية بعــــــد ترتيــــــب حــــــق ال ــــــاً عيني رهــــــون حقوق
ـــــــرهن في  ـــــــد ال ـــــــرهن الرسمـــــــي علـــــــى الغـــــــير يتوقـــــــف علـــــــى قي ـــاذ ال ـــــــديهم،على أن نفــــ المـــــــرن أن يتتبـــــــع العقـــــــار في أي

عـــــدة لـــــذلك و منـــــذ تـــــاريخ إجـــــراء القيـــــد،و مـــــن هنـــــا نخلـــــص إلى ضـــــرورة قيـــــد الـــــرهن الرسمـــــي ليحـــــق الســـــجلات الم
لا يكــــــون الــــــرهن نافــــــذاً في حــــــق الغــــــير إلا "1فقــــــرة  904للــــــدائن المــــــرن التقــــــدم و التتبع،حيــــــث نصــــــت المــــــادة 
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،و يتضــــــح ..."الغــــــير حقــــــا عينيــــــا علــــــى العقــــــارإذا قيــــــد العقــــــد أو الحكــــــم المثبــــــت للــــــرهن قبــــــل أن يكســــــب هــــــذا 
  .من هذا النص أن القيد هو أساس نفاذ حق الرهن الرسمي على الغير

  

  

  

  

  .القيد،إجراءاته و أحكامه

  .الإشهار العقاري

الحــــق العيــــني بطبيعتــــه نافــــذ في حــــق النــــاس كافــــة و لــــذلك لابــــد مــــن إيجــــاد طريقــــة ليســــهل علــــى الأفــــراد معرفــــة    
ـــــة  ـــــان و مالكيهـــــا و مـــــا يثقلهـــــا مـــــن حقـــــوق عيني ـــــع التصـــــرفات الـــــتي وردت الأعي ـــــة جمي ـــــة،و بمعـــــنى آخـــــر معرف تبعي

  :على عين معينة،و هناك طريقتان للشهر

و تتضـــــــمن تســـــــجيل العقـــــــد بكاملـــــــه و تشـــــــهر بالتســـــــجيل التصـــــــرفات الـــــــتي مـــــــن :التســـــــجيلولى،الطريقـــــــة الأ
ـــــــة الأصـــــــلية أو تفســـــــيرها أو زوالهـــــــا،و التســـــــجيل يكـــــــون بنقـــــــل صـــــــورة   ،أو نقلهـــــــا ،شـــــــأا إنشـــــــاء الحقـــــــوق العيني

  كاملة من المحرر الذي يراد شهره في السجل الخاص؛

و يقتصــــــر فيهــــــا علــــــى تــــــدوين البيانــــــات الجوهريــــــة الــــــواردة في المحــــــرر ،و القيــــــد يكفــــــي في :الطريقــــــة الثانية،القيــــــد
ـــــة،و لـــــذلك يكفـــــي إث ـــــات العيني ـــــة التبعيـــــة أي التأمين ـــــأمين إشـــــهار الحقـــــوق العيني ـــــات الـــــدين و العقـــــار المثقـــــل بالت ب

  .العيني و أسماء الدائن و المدين

  .نظام الشهر العقاري

  :الشهر العيني و الشهر الشخصي: هرهناك نوعان للش

ــــي ــــى أســــاس العقــــارات  :نظــــام الشــــهر العين ــــتم علــــى أســــاس العقــــار ذاته،فالســــجل العقــــاري يكــــون مقســــماً عل ي
     يســــــجل فيــــــه كــــــل مــــــا يقــــــع العقــــــار مــــــن تصــــــرفات هــــــذا المكــــــانو كــــــل عقــــــار في الســــــجل مكــــــان خــــــاص بــــــه فل
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و مـــــا يــــــرد عليــــــه مــــــن حقــــــوق،و يشـــــرف علــــــى الســــــجل قــــــاضٍ يــــــأمر بالتســـــجيل بعــــــد فحــــــص التصــــــرف فحصــــــاً 
  دقيقاً و يسمى المحافظ العقاري؛

فيكــــون الشــــهر بالتســــجيل أو القيـــــد علــــى أســــاس أسمـــــاء الأشــــخاص الصــــادرة مـــــنهم  :نظــــام الشــــهر الشخصـــــي
ـــــر  ـــــة التصـــــرفات،و الجزائ ـــــة لغاي ـــــة انتقالي ـــــني كقاعـــــدة و الشـــــهر الشخصـــــي كاســـــتثناء أو كمرحل تأخـــــذ بالشـــــهر العي

ــــــة مســــــــــح الأراضـــــــــي العـــــــــام      المتعلـــــــــق بمســـــــــح الأراضـــــــــي العــــــــــام      74-75حســـــــــب الأمــــــــــر .الانتهـــــــــاء مـــــــــن عمليـــ
  .السجل العقاري و المرسومين التنفيذيين له و تأسيس

  

  .إجراءات القيد

تســـــري علــــــى إجــــــراء القيــــــد و تجديــــــده و شــــــطبه و إلغــــــاء "مــــــن القــــــانون المــــــدني علــــــى أنــــــه  905تـــــنص المــــــادة    
،كمـــــا تـــــنص "الشـــــطب و الآثـــــار المترتبـــــة علـــــى ذلـــــك كلـــــه،الأحكام الـــــواردة في قـــــانون تنظـــــيم الإشـــــهار العقـــــاري

ــــــده و شــــــطبه علــــــى الراهن،مــــــا لم يتفــــــق علــــــى غــــــير "مــــــدني  قــــــانون 906المــــــادة  تكــــــون مصــــــاريف القيــــــد و تجدي
،يتضـــــح ممــــــا ســـــبق أن إجــــــراءات القيـــــد و تجديــــــده و محـــــوه تنظمهــــــا قواعـــــد الإشــــــهار العقاري،كمـــــا تحــــــدد "ذلـــــك

ـــــرة  هـــــذه القواعـــــد ـــــذي يقـــــع في دائ ـــــد الـــــرهن الرسمـــــي في مكتـــــب الإشـــــهار العقـــــاري ال ـــــتم قي ـــــد أيضـــــاً،و ي ـــــار القي آث
ــــى طلــــــب صــــــاحب الشــــــأن الــــــراهن أو الــــــدائن المــــــرن،حتى يحقــــــق نفــــــاذ ال عقــــــار المرهــــــون،و يــــــتم القيــــــد بنــــــاءاً علــ

رهنـــــه في مواجهـــــة الغـــــير،و هــــــو يطلبـــــه بنفســـــه أو بواســــــطة وكيلـــــه أو نائبـــــه القـــــانوني،و لكــــــل دائـــــن مـــــن الــــــدائنين 
ن مـــــــدني الــــــتي تـــــــنص علـــــــى قـــــــانو  189وفقـــــــاً للمــــــادة ) الــــــدائن المـــــــرن(العــــــاديين للمـــــــرن طلــــــب القيـــــــد باسمـــــــه 

ــــه أن يســــتعمل باســــم مدينــــه جميــــع حقــــوق "اســــتعمال حقــــوق المــــدين بنصــــها  ــــو لم يحــــل أجــــل دين لكــــل دائــــن و ل
،فتبــــــــدأ الإجــــــــراءات بتقــــــــديم الطلــــــــب إلى مكتــــــــب الإشــــــــهار العقــــــــاري المخــــــــتص،و يجـــــــــب أن ..."هــــــــذا المــــــــدين

ـــــــانون الإشـــــــهار العقـــــــاري،و ا ـــــــات المنصـــــــوص عليهـــــــا في ق ـــــــين أطـــــــراف يتضـــــــمن الطلـــــــب البيان لمقصـــــــود منهـــــــا تعي
    الاتفـــــــاق علـــــــى الـــــــرهن،تعيين العقـــــــار المرهـــــــون و الـــــــدين المضـــــــمون بـــــــالرهن،و كـــــــذلك ســـــــندات ملكيـــــــة الـــــــراهن،

ــــــاريخ و كــــــذلك مــــــا قــــــد يكــــــون علــــــى العقــــــار الم     رهــــــون مــــــن حقــــــوق أخــــــرى للقيــــــد،و يســــــجل طلــــــب القيــــــد في ت
   .في مصلحة الشهر بدفتر أسبقية طلبات الشهر و ساعة تقديمه في دفتر خاص يسمى

  

61

byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info




 

  .بيانات قائمة القيد و جزاء تخلفها

  :يتم القيد ببيانات و يتحدد أثره على أساس هذه البيانات،و نلخصها فيما يلي   

  ؛إلخ...محل إقامتهاسمه،لقبه،وظيفته و :بيانات عن الدائن المرتهن-أ

  ؛إلخ...لقبهالمدين أو شخصاً آخر و تشمل اسمه و سواء كان  :بيانات عن الراهن-ب

تــــــاريخ إبرامه،الجهــــــة الــــــتي تم توثيقــــــه أمامهــــــا،و ذلــــــك حــــــتى يــــــتمكن الغــــــير مــــــن :بيانــــــات عــــــن عقــــــد الــــــرهن-ج
  الإطلاع على عقد الرهن أو الحكم الصادر بشأنه؛

 ،المضــــــمونوفقــــــاً لمــــــا ســــــبق بيانــــــه بتحديــــــد مصــــــدر الــــــدين :بيانــــــات تخصــــــيص الــــــدين المضــــــمون بــــــالرهن-د
  مقداره و ميعاد استحقاقه؛

  )..إلخ...تحديد العقار،مساحته و موقعه(سبق بيانه  وفقاً لما :بيانات تخصيص العقار المرهون-ه

 لا يترتــــــب عليــــــه بطــــــلان القيــــــدو تخلــــــف بيــــــان أو أكثــــــر مــــــن بيــــــان قائمــــــة القيــــــد أو حــــــدوث خطــــــأ في إثباتــــــه    
،فالقيد إذا تم ببيانـــــــات ناقصـــــــة أو غـــــــير علـــــــى طلـــــــب المتضـــــــررإلا إذا كـــــــان قـــــــد نـــــــتج عنـــــــه ضـــــــرر للغـــــــير و بنـــــــاءاً 

  .دقيقة لا ينتج أثره من حيث سريان الرهن في حق الغير في حدود النقص أو عدم الدقة

  .أثر القيد

القيـــــد لـــــيس شـــــرطاً في عقـــــد الـــــرهن نفســـــه بـــــل هـــــو إجـــــراء لاحـــــق لنشـــــوء الـــــرهن بـــــإبرام عقـــــده،و المقصـــــود بـــــه    
وجـــــوده علـــــى الغـــــير منـــــذ إتمامـــــه،فيرتب الـــــرهن أثـــــره بالنســـــبة للغـــــير و تتمثـــــل هـــــذه هـــــو شـــــهر هـــــذا الحـــــق ليفـــــرض 

ـــــدائن  ـــــرهن فلل ـــــرام ال ـــــذ إب ـــــد من ـــــاك موعـــــد محـــــدد لإتمـــــام القي ـــــيس هن ـــــع للمـــــرن،و ل ـــــزتي التقـــــدم و التتب ـــــار في مي الآث
ــــــه إن  ــــــة رهن ــــــأخرت مرتب ــــــى الغــــــير و ت ــــــرهن عل ــــــأخر نفــــــاذ ال ــــــأخر في ذلــــــك ت ــــــه في أي وقــــــت،و لكــــــن كلمــــــا ت طلب

ــــــــع نفـــــــــاذه في حـــــــــق بعـــــــــض ســـــــــب قه مـــــــــرن آخـــــــــر إلى القيـــــــــد،و هنـــــــــاك حـــــــــوادث توقـــــــــف إجـــــــــراء القيـــــــــد أو تمنـ
  :الأشخاص،و تتمثل هذه الحوادث فيما يلي

     إذا تصـــــــرف الـــــــراهن في العقـــــــار المرهـــــــون :تســـــــجيل تصـــــــرف ناقـــــــل لملكيـــــــة العقـــــــار المرهـــــــون إلـــــــى الغيـــــــر-أ
المرهـــــون مـــــن ملـــــك الـــــراهن و انتقالـــــه إلى و ســـــجل التصـــــرف قبـــــل قيـــــد الـــــرهن ترتـــــب علـــــى ذلـــــك خـــــروج العقـــــار 
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ــــرهن  المتصــــرف إليــــه خالصــــاً مــــن الــــرهن،و كــــذلك إذا بيــــع العقــــار جــــبراً و ســــجل حكــــم مرســــى المــــزاد قبــــل قيــــد ال
ــــه،و هــــذا مــــا نصــــت عليــــه المــــادة  ــــر بالنســــبة للمتصــــرف ل ــــدائن رهنــــه بعــــد ذلــــك لم يكــــن للقيــــد أي أث فــــإن قيــــد ال

ير إلا إذا قيـــــــد العقـــــــد أو الحكـــــــم المثبـــــــت للـــــــرهن قبـــــــل أن يكســـــــب لا يكـــــــون الـــــــرهن نافـــــــذاً في حـــــــق الغـــــــ" 904
  ؛..."هذا الغير حقاً عينياً على العقار

ـــــه نـــــزع ملكيـــــة العقـــــار المرهـــــون-ب إذا ســـــبق تســـــجيل تنبيـــــه نـــــزع الملكيـــــة قيـــــد الـــــرهن لم يكـــــن :تســـــجيل تنبي
قبـــــــل تســـــــجيل  لهـــــــذا القيـــــــد أثـــــــر علـــــــى الحـــــــاجزين للعقـــــــار،و كـــــــذلك علـــــــى الـــــــدائنين أصـــــــحاب الحقـــــــوق المقيـــــــدة

  التنبيه،و على من يشتري العقار بالمزاد؛

ــــــــلال بالأحكــــــــــــام المقــــــــــــررة في "...904أشــــــــــــارت المــــــــــــادة :شــــــــــــهر إفــــــــــــلاس الــــــــــــراهن-ج و ذلــــــــــــك دون الإخــــ
،و هـــــذه الأحكـــــام المقـــــررة في الإفـــــلاس تقضـــــي بـــــأن حقـــــوق الامتيـــــاز و الـــــرهن العقـــــاري المكتســـــبة مـــــن "الإفـــــلاس

إلى يــــــوم صــــــدور الحكــــــم بإشــــــهار إفلاســــــه،فإذا تم القيــــــد بعــــــد شــــــهر  المفلــــــس علــــــى الوجــــــه القــــــانوني يجــــــوز قيــــــدها
ـــــرهن تم إبرامـــــه بالشـــــكل الرسمـــــي  ـــــالرغم مـــــن أن ال ـــــس ب ـــــني المفل ـــــذاً علـــــى مجمـــــوع دائ ـــــرهن ناف الإفـــــلاس لا يكـــــون ال

  قبل حكم شهر الإفلاس؛

ئـــــذٍ إلى اختلـــــف الفقـــــه حـــــول قيـــــد الـــــرهن بعـــــد وفـــــاة الراهن،فـــــذهب رأي إلى أنـــــه لا يـــــؤدي عند:وفـــــاة الـــــراهن-د
ــــين  ــــق بأعيــــان التركــــة بمجــــرد الوفــــاة و ضــــرورة المســــاواة ب ــــرهن في حــــق دائــــني التركــــة لأن حقــــوق هــــؤلاء تتعل نفــــاذ ال
دائــــني المتـــــوفي فيمـــــا بيـــــنهم و عـــــدم تمييـــــز أحـــــدهم لســـــبب لاحــــق بعـــــد الوفـــــاة،و لكـــــن يـــــرى كثـــــير مـــــن الفقهـــــاء في 

حـــــــتى بعـــــــد وفاتـــــــه،و لم يـــــــنص المشـــــــرع مصـــــــر أنـــــــه يجـــــــوز قيـــــــد الـــــــرهن الـــــــذي انعقـــــــد صـــــــحيحاً في حيـــــــاة الـــــــراهن 
  .الجزائري على هذه الحالة

  .مصروفات القيد

ــــــــنص المــــــــادة     ــــــــه  906تبعــــــــاً ل ــــــــى أن ــــــــى "قــــــــانون مــــــــدني عل ــــــــده و شــــــــطبه عل تكــــــــون مصــــــــاريف القيــــــــد و تجدي
  ".الراهن،ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك
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: T A B O U K O U Y O U T  Y O U C E F  

  .تجديد القيد

لــــيس أثــــر القيــــد أثــــراً دائمــــاً بمعــــنى أنــــه يبقــــى بعــــد إجرائــــه لأول مــــرة إلى أمــــدٍ غــــير محــــدود بــــل يجــــب تجديــــده كــــل    
ــــــرهن علــــــى الغــــــير،و قــــــد نصــــــت علــــــى ) 10(عشــــــر  ــــــق نفــــــاذ ال ــــــاره في تحقي ــــــه،و إلا زالــــــت آث ســــــنوات مــــــن إجرائ

ـــــــك المـــــــادة  ـــــــالرهن    تحـــــــتفظ التســـــــجي"المتعلـــــــق بتأســـــــيس الســـــــجل العقـــــــاري  63-76مـــــــن المرســـــــوم  96ذل لات ب
ـــــل  ـــــد هـــــذه التســـــجيلات قب و الامتيـــــاز طيلـــــة عشـــــر ســـــنوات ابتـــــداء مـــــن تاريخهـــــا،و يوقـــــف أثرهـــــا إذا لم يـــــتم تجدي

ـــــــتفادة مــــــــن إعفــــــــاء قــــــــانوني .انقضــــــــاء هــــــــذا الأجــــــــل غــــــــير أن المؤسســــــــات و الجماعــــــــات العموميــــــــة يمكنهــــــــا الاسـ
مـــــــؤرخ في  47-77وم ،و قـــــــد صـــــــدر المرســـــــ"للتجديـــــــد لمـــــــدة عشـــــــر ســـــــنوات طبقـــــــا لكيفيـــــــات ســـــــتحدد بمرســـــــوم

ــــــــى تجديــــــــــد قيــــــــــود الامتيــــــــــاز و الرهــــــــــون العقاريــــــــــة لفائــــــــــدة بعــــــــــض المؤسســــــــــات           1977فبرايــــــــــر  19 يــــــــــنص علــ
) 10(ســـــــنة بـــــــدلاً مـــــــن عشـــــــر ) 35(و الجماعـــــــات المحليـــــــة و جعلـــــــت مـــــــدة تجديـــــــد القيـــــــد بــــــــخمسة و ثلاثـــــــين 

ــــنوات،و هـــــــــذه المؤسســـــــــات هـــــــــي للتـــــــــوفير و الاحتيـــــــــاط،       المؤسســـــــــات المصـــــــــرفية الوطنية،الصـــــــــندوق الـــــــــوطني:ســـــ
و كــــــذلك الدولــــــة و البلديــــــة تســــــتفيد مــــــن هــــــذه المــــــدة بالنســــــبة للقــــــروض الممنوحــــــة للهيئــــــات الســــــكنية،و تجديــــــد 

ســـــــنوات مـــــــن إجرائـــــــه،      ) 10(القيـــــــد يـــــــتم بطلـــــــب مـــــــن الـــــــدائن المـــــــرن أو خلفـــــــه و ذلـــــــك قبـــــــل انقضـــــــاء عشـــــــر 
الـــــتي تحـــــددت ـــــذا القيـــــد  تظـــــل بحـــــق المـــــرن مرتبتـــــهو بـــــذلك يظـــــل نفـــــاذ الـــــرهن مســـــتمراً منـــــذ القيـــــد الأصـــــلي،و 

إذا حـــــــلّ الحـــــــائز محـــــــل الـــــــدائن المـــــــرن في رهنـــــــه  "قـــــــانون مـــــــدني علـــــــى أنـــــــه 913الأصــــــلي،و قـــــــد نصـــــــت المـــــــادة 
  ."فيجب عليه أن يتعهد بقيد الرهن بالحفظ و تجديد القيد في الميعاد ليبقى الرهن محتفظاً بمرتبته الأولى

كمصــــــــروفات الــــــــرهن و القيــــــــد تكــــــــون علــــــــى الراهن،كمــــــــا نــــــــص المشــــــــرع علــــــــى حالــــــــة مصــــــــروفات التجديــــــــد     
قــــــــانون مــــــــدني،و التأشــــــــير يكــــــــون في حالــــــــة تحويــــــــل حــــــــق  904التأشــــــــير علــــــــى هــــــــامش القيــــــــد في نــــــــص المــــــــادة 

  .مضمون بقيد و كذلك في حالة تنازل الدائن المرن عن مرتبة رهنه

  .شطب القيد و إلغاء الشطب

  ).المحو(شطب القيد 

كـــــان فإنـــــه يلـــــزم عندئـــــذٍ شـــــطب هـــــذا القيـــــد أي محـــــوه و لـــــيس المقصـــــود   ا انقضـــــى الـــــرهن أو زال لأي ســـــببٍ إذ   
بـــــه محـــــوه أو شـــــطبه ماديـــــاً بـــــل التأشـــــير علـــــى هـــــامش القيـــــد بمـــــا يفيـــــد اعتبـــــاره غـــــير موجود،فالمقصـــــود مـــــن شـــــطب 

  :طبالقيد هو إلغاء ما يترتب على قيامه من آثار مع بقائه مادياً،و هناك نوعان من الش
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 2014/2015 

ــــاري ــــذلك و هــــذا الرضــــا ينصــــب علــــى :الشــــطب الاختي ــــر يصــــدر منــــه ب ــــتم برضــــا الــــدائن و بتقري و هــــو الــــذي ي
  رفع القيد؛

إذا قعـــــــد الـــــــدائن عـــــــن إلغـــــــاء القيـــــــد و لم يكـــــــن هنـــــــاك مـــــــا يـــــــبرر بقـــــــاء القيـــــــد فلكـــــــل ذي :الشـــــــطب القضـــــــائي
  .القضاء للحكم بإلغاء القيد ام بذلك و ذلك عن طريق رفع طلب إلىمصلحة القي

  .إبطال الشطب بعد حصوله

ــــدائن       ــــين بطــــلان رضــــا ال ــــو تب ــــدعو الحاجــــة إلى إعــــادة ســــريانه كمــــا ل ــــه أو محــــوه قــــد ت بعــــد شــــطب القيــــد إلغائ
ـــــد فقـــــد يكـــــون  ـــــاً كـــــان ســـــبب شـــــطب القي ـــــه،و أي ـــــاءاً علي ـــــذي تم الشـــــطب بن ـــــد أو تم نقـــــض الحكـــــم ال بإلغـــــاء القي

يـــــــاً     هـــــــذا الســـــــبب غـــــــير صـــــــحيح فيقتضـــــــي الأمـــــــر رفـــــــع دعـــــــوى بإلغـــــــاء الشـــــــطب،و ســـــــواء كـــــــان الشـــــــطب اختيار 
أو قضـــــائياً يجـــــوز إلغـــــاؤه و لكـــــن ترفـــــع دعـــــوى قضـــــائية بإلغـــــاء الشـــــطب أو إبطالـــــه أمـــــام محكمـــــة العقـــــار و يرفعهـــــا 

ــــراد ــــا إبقــــاء قيــــد مــــن يهمــــه إبطــــال الشــــطب،و ت ــــه الخصــــم الطبيعــــي في دعــــوى ي ــــراهن لأن ــــى ال ــــع الــــدعوى عل رف
ئــــــه،فيعود القيــــــد إلى مــــــا كــــــان الرهن،فــــــإذا تحقــــــق القاضــــــي مــــــن أن الشــــــطب كــــــان علــــــى غــــــير أســــــاس حكــــــم بإلغا

عليــــــه منتجــــــاً لآثــــــاره،و إذا صــــــدر الحكــــــم النهــــــائي بإبطــــــال الشــــــطب فــــــإن الإلغــــــاء أو الإبطــــــال لا يكــــــون بإزالتــــــه 
ــــــه، ــــــاً و لكــــــن يكــــــون بالتأشــــــير علــــــى هــــــامش الشــــــطب ذات ــــــه لم يكــــــن    مادي ــــــب علــــــى إبطــــــال الشــــــطب كأن و يترت

  .لية،بمعنى آخر يعود القيد إلى الوجود بأثر رجعيو يعيد للقيد الأول أثره و يحتفظ للدين مرتبته الأص

هـــــو حـــــق الـــــدائن في الأفضـــــلية و حقـــــه في التتبع،أمـــــا الحـــــق في الأفضـــــلية  :مظهـــــر نفـــــاذ الـــــرهن فـــــي حـــــق الغيـــــر
ــــه مــــــن ثمــــــن العقــــــار المرهــــــون علــــــى الــــــدائنين العــــــاديين و الــــــدائنين  فيعــــــني حــــــق الــــــدائن في التقــــــدم في اســــــتيفاء حقــ
ــــــى العقــــــــار المرهــــــــون في أي يــــــــدٍ   التـــــــاليين لــــــــه في المرتبــــــــة،أما الحــــــــق في التتبـــــــع فيعــــــــني حــــــــق الــــــــدائن في التنفيـــــــذ علــ

  .يكون،و لو انتقلت ملكيته إلى شخص آخر غير الراهن

  .الأفضلية)1

الأفضـــــــلية هـــــــي الغايـــــــة مـــــــن الـــــــرهن و هـــــــي تعـــــــني أن يســـــــتوفي الـــــــدائن المـــــــرن حقـــــــه مفضـــــــلاً علـــــــى غـــــــيره مـــــــن   
 الــــــدائنين الــــــذين لا يتمتعــــــون بــــــنفس مركزه،ســــــواء كــــــانوا دائنــــــين عــــــاديين أم دائنــــــين مــــــرنين متــــــأخرين في المرتبــــــة،

  .من القانون المدني 882ا نص عليه المشرع في المادة و هذا م
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  .الواقعة المنشئة للأفضلية

بوقـــــت القيـــــد و لـــــيس  حـــــق الـــــدائن بالتقـــــدم بقيـــــد الـــــرهن و تحســـــب مرتبتـــــه مـــــن وقـــــت القيـــــد،فالعبرة إذاً  ينشـــــأ   
يفصـــــل بـــــين نشـــــأة  وقـــــت نشـــــأة الدين،فالوضـــــع الغالـــــب أن ينشـــــأ الـــــدين قبـــــل القيـــــد و قـــــد يمضـــــي وقـــــت طويـــــلب

الـــــدين و تـــــاريخ القيـــــد فـــــلا يحـــــتج بـــــالرهن إلا مـــــن تـــــاريخ قيـــــده،و قـــــد يترتـــــب علـــــى هـــــذا أن يفضـــــل ديـــــن متـــــأخر 
  .في نشأته متقدم في قيده على دين أقدم منه في النشأة و أحدث في القيد

ــــتى لــــــو كــــــان الــــــدين لم ينشــــــأ بعــــــد وقــــــت القيــــــد بــــــأن كــــــان د    ينــــــاً مرتبــــــة الــــــرهن تحســــــب مــــــن تــــــاريخ القيــــــد حــ
ـــــه المشـــــرع في المـــــادة  ـــــاً أو معلقـــــاً علـــــى شـــــرط،و هـــــذا مـــــا نـــــص علي ـــــاً احتمالي قـــــانون مـــــدني  908مســـــتقبلاً أو دين

تحســـــب مرتبـــــة الـــــرهن مـــــن وقـــــت تقييـــــده و لـــــو كـــــان الـــــدين المضـــــمون بـــــالرهن معلقـــــاً علـــــى شـــــرط أو كـــــان دينـــــاً "
  ".أو احتمالياً  مستقبلاً 

  .موضوع الأفضلية

ـــــدين و المصروفات،أصـــــل  موضـــــوع الأفضـــــلية أو الحقـــــوق  ـــــق الأفضـــــلية هـــــي أصـــــل ال ـــــدائن بطري ـــــتي يســـــتوفيها ال ال
الـــــدين الـــــذي يســـــتوفيه الـــــدائن المـــــرن بطريـــــق الأفضـــــلية هـــــو الثابـــــت في القيـــــد،فإذا كـــــان هنـــــاك فـــــرق بـــــين أصـــــل 

ـــــه إذا زاد ا ـــــه في القيد،تقـــــدم الـــــدائن في أقـــــل القيمتـــــين لأن ـــــين مـــــا تم إثبات ـــــرهن و ب ـــــدين الـــــدين الثابـــــت في عقـــــد ال ل
ــــى أســــاس،لأن القيــــد يعتمــــد علــــى ســــند  ــــت هــــذه الزيــــادة غــــير قائمــــة عل ــــد عــــن الــــدين المضــــمون بــــالرهن كان المقي
 الــــــــرهن في وجــــــــوده و مــــــــداه،و إذا زاد الــــــــدين الــــــــوارد بســــــــند الــــــــرهن علــــــــى الــــــــدين الثابــــــــت بالقيــــــــد،كانت هــــــــذه

ــــدائنينالزيــــادة غــــير نافــــذة في حــــق الغــــير فــــ ــــدائن علــــى غــــيره مــــن ال أما المصــــروفات الــــتي يســــتوفيها ،لا يتقــــدم ــــا ال
الــــــدائن بطريــــــق الأفضــــــلية حســــــب مرتبــــــة رهنــــــه فهــــــي نفقــــــات العقــــــد و قيــــــد الــــــرهن و تجديــــــد القيــــــد،و هــــــذا مــــــا 

يترتــــــب علــــــى قيــــــد الــــــرهن إدخــــــال مصــــــاريف العقــــــد و القيــــــد   "قــــــانون مــــــدني  909نــــــص عليــــــه المشــــــرع في المــــــادة
ــــــة الــــــر  ،و الحكمــــــة مــــــن هــــــذا الــــــنص أن المــــــدين ..."هن نفســــــهاو التجديــــــد إدخــــــالاً ضــــــمنياً في التوزيــــــع و في مرتب

ـــــه هـــــو الـــــذي  ـــــى أن ـــــدائن دون اتفـــــاق خـــــاص عل ـــــذي يتحمـــــل في الأصـــــل هـــــذه المصـــــروفات،فإذا أنفقهـــــا ال هـــــو ال
ـــان لـــــــه أن يســـــــتوفيها مـــــــن المـــــــدين بضـــــــمان الـــــــرهن ذاتـــــــه و في نفـــــــس مرتبتـــــــه دون حاجـــــــة إلى نـــــــص  يتحملهـــــــا كــــ

  .خاص
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  .محل الأفضلية

الــــــدائن حقــــــه في التقــــــدم و هــــــو بصــــــفة أصــــــلية ثمــــــن العقــــــار المرهــــــون بعــــــد بيعــــــه بــــــالمزاد هــــــو مــــــا يباشــــــر عليــــــه    
العلــــــني، و لكــــــن حــــــق الــــــدائن في التقــــــدم لا يــــــرد علــــــى ثمــــــن العقــــــار المرهــــــون فقــــــط،و لكــــــن يــــــرد علــــــى ملحقاتــــــه 

  .أيضاً أهمها العقارات بالتخصيص،حقوق الارتفاق،الإنشاءات و التحسينات

تلحـــــق بـــــه بعـــــد تســـــجيل تنبيـــــه نـــــزع الملكيـــــة،و إذا كـــــان الغالـــــب أن حـــــق الـــــدائن في كـــــذلك ثمـــــار العقـــــار الـــــتي    
التقــــــدم يــــــرد علــــــى ثمــــــن العقــــــار المرهــــــون بعــــــد بيعــــــه في المــــــزاد العلــــــني فهــــــذا هــــــو الإجــــــراء الطبيعــــــي الــــــذي يتخــــــذه 
ــــه مــــال  ــــد يهلــــك أو يتلــــف لأي ســــبب مــــن الأســــباب و يحــــل محل ــــاء بحقــــه،إلا أن العقــــار ق ــــد عــــدم الوف ــــدائن عن ال

و قـــــد نـــــص المشـــــرع علـــــى هـــــذا في المـــــادة ،العقـــــار  خـــــر،في هـــــذه الحالـــــة يتقـــــدم الـــــدائن بحقـــــه علـــــى مـــــا حـــــلّ محـــــل آ
ـــــذي حـــــلّ محـــــل هـــــذا العقـــــار"...مـــــن القـــــانون المـــــدني  907 ،و المـــــادة "مـــــن ثمـــــن العقـــــار المرهـــــون أو مـــــن المـــــال ال
مين أو الـــــثمن المقــــــرر لنــــــزع إلى مبلـــــغ التعــــــويض عـــــن الضــــــرر أو مبلـــــغ التــــــأ...انتقـــــل الــــــرهن"مــــــدني قـــــانون   900

  ."الملكية للمنفعة العامة

  .درجة الأفضلية

هــــي المرتبــــة الــــتي يحتلهــــا الــــدائن المــــرن فقــــد يوجــــد أكثــــر مــــن رهــــن مقيــــد علــــى العقــــار،و قــــد توجــــد تأمينــــات   
ـــــدة علـــــى  ـــــة مقيـــــدة علـــــى نفـــــس العقـــــار،و لهـــــذا وجـــــب إعطـــــاء كـــــل صـــــاحب حـــــق مـــــن الحقـــــوق المقي أخـــــرى عيني

مرتبــــــة يتقــــــدم ــــــا علــــــى غــــــيره مــــــن الــــــدائنين،و يلاحــــــظ في البدايــــــة أن الــــــدائن المقيــــــد حقــــــه في  العقــــــار درجــــــة أو
ـــــوال حـــــــتى لـــــــو كـــــــان الـــــــدائن صـــــــاحب الحـــــــق المقيـــــــد متـــــــأخراً في  العقـــــــار يتقـــــــدم الـــــــدائن العـــــــادي في جميـــــــع الأحــ
ـــــد نشــــــأة حــــــق الــــــدائن العــــــادي، ــوقهم،و كــــــان حقــــــه قــــــد نشــــــأ بعـ      الدرجــــــة علــــــى الــــــدائنين الآخــــــرين المقيــــــدة حقــــ
و يلاحــــــظ مــــــن ناحيــــــة أخــــــرى أن صــــــاحب الحــــــق في الامتيــــــاز العــــــام و هــــــو حــــــق لا يلــــــزم قيــــــده للاحتجــــــاج بــــــه 
ــــى الغــــير،و يتقــــدم علــــى جميــــع أصــــحاب الحقــــوق المقيــــدة علــــى العقــــار حــــتى لــــو نشــــأ الحــــق في الامتيــــاز العــــام  عل

هر فهـــــــي حقـــــــوق الـــــــرهن      ا الحقـــــــوق الواجبـــــــة الشـــــــ،أمّـــــــ)قـــــــانون مـــــــدني 986المـــــــادة (دةبعـــــــد نشـــــــأة الحقـــــــوق المقيـــــــ
د حســــــب وقــــــت القيــــــد، الخاصــــــة العقارية،درجــــــة صــــــاحب الحــــــق فيهــــــا تتحــــــدّ  و التخصــــــيص و حقــــــوق الامتيــــــاز

و مــــــن المتصــــــور أن يتقــــــدم حــــــق علــــــى آخــــــر رغــــــم قيــــــدهما في يــــــوم واحــــــد إذا قيــــــد أحــــــدهما في وقــــــت ســــــابق أي  
ــــا أخــــــذ بــــــه المشــــــرع في المـــــــادة فاصــــــل زمـــــــني بينهمــــــا، هنــــــاك كــــــان يســــــتوفي الــــــدائنون المرنـــــــون " 907و هــــــذا مـــ

حقـــــوقهم تجـــــاه الـــــدائنين العـــــاديين مـــــن ثمـــــن العقـــــار المرهـــــون أو مـــــن المـــــال الـــــذي حـــــلّ محـــــل العقـــــار بحســـــب مرتبـــــة  
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،و يلاحــــــظ أنــــــه إذا كانــــــت القاعــــــدة أن درجــــــة الأفضــــــلية "كــــــلٍ مــــــنهم،و لــــــو كــــــانوا أجــــــروا القيــــــد في يــــــوم واحــــــد
ــــــاك اســــــتثناء بصــــــدد انتقــــــال حــــــق الــــــدائنبوقــــــت القيــــــد تتحــــــدد  المــــــرن لجــــــزء مفــــــرز أو حصــــــة شــــــائعة مــــــن  فهن

ــــإن حــــق  ــــراهن بمقتضــــى القســــمة مــــن أعيــــان أخــــرى غــــير الــــتي رهنها،ف ــــى الشــــيوع إلى مــــا آل لل ــــوك عل العقــــار الممل
  .الدائن المرن ينتقل إلى هذه الأعيان حسب مرتبته

  .التنازل عن مرتبة الرهن

ـــــرر الم    قـــــانون مـــــدني هـــــذه القاعدة،فهـــــذا الـــــنص يفـــــترض وجـــــود أكثـــــر مـــــن حـــــق  910في نـــــص المـــــادة  شـــــرعق
مقيــــــد علــــــى العقــــــار بعضــــــها يلــــــي بعــــــض في المرتبــــــة،و أن صــــــاحب حــــــق متقــــــدم يتنــــــازل لصــــــاحب حــــــق متــــــأخر 

ــــرهن ذاتــــه،و لهــــذا ينبغــــي أنلع ــــى الحــــق في ال ــــيس عل ــــى القيــــد و ل ــــا يــــرد عل ــــازل هن ــــة،و يلاحــــظ أن التن  يــــه في المرتب
ــــــ ــــــازل لــــــه صــــــاحب حــــــق مقيّ ــــــدائنين يكــــــون المتن ــــــازل لا ينبغــــــي أن يضــــــر بمصــــــلحة ال د علــــــى نفــــــس العقــــــار،و التن

الآخــــــرين أصــــــحاب الحقــــــوق الأخــــــرى المقيــــــدة علــــــى العقــــــار،و لهــــــذا يكــــــون التنــــــازل عــــــن المرتبــــــة في حــــــدود ديــــــن 
عــــــن " أ"لـــــرهن علـــــى عقـــــار واحــــــد وتنـــــازل صــــــاحب ا" ج"و " ب"و " أ"الـــــدائن المتنـــــازل فقط،فــــــإذا وُجـــــد رهــــــن 

ـــــــرهن  ـــــــه إلى صـــــــاحب ال ـــــــرهن " ج"مرتبت ـــــــت قيمـــــــة "ب"فينبغـــــــي ألا يضـــــــر هـــــــذا بمصـــــــلحة صـــــــاحب ال ـــــــإذا كان ،ف
ــــــــف  ــــــــة أل ـــــــالرهن قيمتهــــــــا مئ ــــــــدين المضــــــــمون ) ج.د100.000(الــــــــدين المضــــــــمون بـ ــــــــار جزائــــــــري و قيمــــــــة ال دين

ـــــــــة و خمســـــــــون ألـــــــــف" ج"بـــــــــالرهن  ـــــــــرهن ) ج.د 150.000(هـــــــــو مئ ـــــــــار جزائري،فـــــــــإن صـــــــــاحب ال لا " ج"دين
دينـــــــار ) ج.د100.000(و هـــــــي مئـــــــة ألـــــــف " أ"ســـــــتفيد مـــــــن هـــــــذا التنـــــــازل إلا في حـــــــدود قيمـــــــة ديـــــــن رهـــــــن ي

ـــــــرهن  ـــــــإن صـــــــاحب ال ـــــــه و هـــــــو صـــــــاحب  يســـــــتطيع أن يتمســـــــك" ب"جزائري،كـــــــذلك ف ـــــــازل ل في مواجهـــــــة المتن
" أ"كـــــبطلان ديــــــن " أ"بجميـــــع أوجـــــه الـــــدفع الـــــتي يمكـــــن التمســـــك ـــــا في مواجهـــــة صـــــاحب الـــــرهن " ج"الـــــرهن 

،و في جميــــــع الأحــــــوال يجــــــوز التمســــــك )قــــــانون مــــــدني 910المــــــادة " (أ"ن قيــــــد الــــــرهن،أو انقضــــــاء حــــــق أو بطــــــلا
 2فقـــــرة  910بأوجــــه الـــــدفع الخاصـــــة بـــــدين المتنـــــازل لـــــه،كأن يكـــــون دينــــه بـــــاطلاً أو رهنـــــه بـــــاطلاً و تـــــنص المـــــادة 

ز التمســــك ــــا اتجــــاه و يجــــوز التمســــك اتجــــاه هــــذا الــــدائن الآخــــر بجميــــع أوجــــه الــــدفع الــــتي يجــــو ..."قــــانون مــــدني 
الــــــدائن الأول،عــــــدا مــــــا كــــــان منهــــــا متعلقــــــاً بانقضــــــاء حــــــق هــــــذا الــــــدائن الأول،إذا كــــــان هــــــذا الانقضــــــاء لاحقــــــاً 

  ".للتنازل عن المرتبة
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  .حــق التتبـــــــع)2

المقصــــــود بحــــــق التتبــــــع حــــــق الــــــدائن المــــــرن في تتبــــــع العقــــــار المرهــــــون،يعني حقــــــه في اتخــــــاذ إجــــــراءات التنفيــــــذ    
يكـــــــون،فلا يشـــــــترط أن يبقـــــــى العقـــــــار في ملكيـــــــة الـــــــراهن حـــــــتى يـــــــتمكن الـــــــدائن  ى هـــــــذا العقـــــــار في أي يـــــــدٍ علـــــــ

ن الـــــراهن قـــــد يتصـــــرف في العقـــــار المرهـــــون فينقـــــل ملكيتـــــه إلى شـــــخص آخـــــر دون المـــــرن مـــــن التنفيـــــذ عليـــــه بـــــل إ
بحـــــــق الـــــــراهن في  أن يـــــــؤثر هـــــــذا في حـــــــق الـــــــدائن المـــــــرن،و علـــــــى هـــــــذا فحـــــــق الـــــــدائن المـــــــرن في التتبـــــــع مـــــــرتبط

ــــــرهن علــــــى العقــــــار لا  ـــــر حــــــق ال ــــــدون الآخر،تقريـ ــــــام أحــــــد الحقــــــين ب التصــــــرف في العقــــــار المرهــــــون،فلا يتصــــــور قي
يــــــنقص مــــــن ملكيــــــة الــــــراهن و لا يمنعــــــه بصــــــفة خاصــــــة مــــــن حقــــــه في التصــــــرف في العقــــــار المرهــــــون و مــــــع ذلــــــك 

ســـــــتطيع أن ينفـــــــذ علـــــــى العقـــــــار فـــــــأي تصـــــــرف يصـــــــدر منـــــــه لا يـــــــؤثر في حـــــــق الـــــــدائن المرن،فالـــــــدائن المـــــــرن ي
،فهــــذا يفســــر علــــى الســــواء حــــق الــــراهن في التصــــرف و حــــق المـــــرن المرهــــون حــــتى بعــــد خروجــــه مــــن ذمــــة الراهن

يجـــــوز للـــــدائن المـــــرن "قـــــانون مـــــدني  911في التتبـــــع و مـــــا بـــــين الحقـــــين مـــــن ارتبـــــاط،و علـــــى هـــــذا نصـــــت المـــــادة 
،فــــالحق في التتبــــع هــــو "رهــــون مــــن يــــد الحــــائز لهــــذا العقــــارعنــــد حلــــول أجــــل الــــدين أن يقــــوم بنــــزع ملكيــــة العقــــار الم

ــــــار  ــــــين آث ــــــاً،فمن ب ــــــرهن حقــــــاً عيني ــــــب علــــــى كــــــون ال ــــــرهن في مواجهــــــة الغــــــير و مترت مظهــــــر مــــــن مظــــــاهر نفــــــاذ ال
الحقــــــوق العينيــــــة جميعــــــاً حــــــق صــــــاحبها في تتبــــــع محلهــــــا لمباشــــــرة مضــــــموا،و الــــــرهن حــــــق عيــــــني تبعــــــي و ســــــلطة 

يــــــة التبعيــــــة،ولعلّ الســــــبب في ذلــــــك أن صــــــاحب الحــــــق العيــــــني التبعــــــي لا يحــــــتفظ التتبــــــع واضــــــحة في الحقــــــوق العين
ـــــك،و تصـــــرفات هـــــذا  ـــــق هـــــذه الســـــلطة لشـــــخص آخـــــر هـــــو المال ـــق بـــــل تب بســـــلطة التصـــــرف في الشـــــيء محـــــل الحــ
الشـــــخص هـــــي الـــــتي تحقـــــق الحــــــالات العمليـــــة الـــــتي يلجـــــأ فيهـــــا صــــــاحب الحـــــق التبعـــــي إلى تتبـــــع الشـــــيء في يــــــد 

ـــــد يبا ـــــه،و ق ـــــتي المتصـــــرف إلي ـــــع العقـــــار المرهـــــون و يكـــــون هـــــذا في الحـــــالات ال شـــــر هـــــذا الحـــــق دون حاجـــــة إلى تتب
ـــــذ عليـــــه،ففي هـــــذه الحالـــــة  لا يتصـــــرف فيهـــــا الـــــراهن في العقـــــار المرهـــــون و يظـــــل محتفظـــــاً بملكيتـــــه إلى وقـــــت التنفي

للعقــــــار في  ينفــــــذ الــــــدائن المــــــرن علــــــى العقــــــار المرهــــــون كــــــأثر مباشــــــر للــــــرهن فيمــــــا بــــــين المتعاقــــــدين،و لــــــيس تبعــــــاً 
مواجهـــــــة الحـــــــائز،إلا أن الأفضـــــــلية و هـــــــي جـــــــوهر الحـــــــق تظـــــــل مهـــــــددة إذا لم يســـــــاندها الحـــــــق في التتبـــــــع فبـــــــدون 
هـــــــذا الحـــــــق الآخـــــــر تنعـــــــدم كـــــــل قيمـــــــة للأفضـــــــلية بمجـــــــرد تصـــــــرف الـــــــراهن بالعقـــــــار المرهـــــــون لشـــــــخص آخـــــــر لا 

ـــــدائن المـــــرن  ـــــه،و لهـــــذا فالوضـــــع الصـــــحيح لليســـــتطيع ال ـــــذ في مواجهت ـــــه حـــــق مســـــاعد يلجـــــأ إجـــــراء التنفي ـــــع أن تتب
  .إليه الدائن إذا تصرف الراهن في العقار المرهون
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  .صاحب الحق في التتبع

ــــــدائن المــــــرن    ــــــل شــــــهر التصــــــرف في العقــــــار المرهون،فالتعــــــدد لا يعــــــدو أن يكــــــون  هــــــو ال ـــــه قب ــــــد حقـ ــــــذي قي ال
ـــــه، ـــــني أصـــــلي هـــــو المتصـــــرف إلي ـــــدائن المـــــرن و صـــــاحب حـــــق عي ـــــني تبعـــــي هـــــو ال    تزاحمـــــاً مـــــن صـــــاحب حـــــق عي
ـــــد بالنســـــبة للحقـــــوق  ـــــق القي ـــــه في مواجهـــــة الغـــــير إلا بشـــــهره عـــــن طري و كـــــل حـــــق مـــــن هـــــذين الحقـــــين لا يحـــــتج ب

التبعيــــــة و التســــــجيل بالنســــــبة للحقــــــوق العينيــــــة الأصــــــلية،و العــــــبرة في الأســــــبقية بالشــــــهر لا بالأســــــبقية في العينيــــــة 
لكــــــنَ الــــــراهن  تـــــاريخ الســــــند المنشــــــئ للحق،فــــــإذا أبــــــرم عقـــــد رهــــــن مــــــثلاً قبــــــل إبــــــرام التصـــــرف في العقــــــار المرهــــــون

ـــــه،و لا ـــــرهن لا ينفـــــذ في مواجهـــــة المتصـــــرف إلي ـــــإن ال ـــــأخر عـــــن شـــــهر هـــــذا التصـــــرف ف ـــــدائن المـــــرن  ت يســـــتطيع ال
ـــــر للـــــرهن،لا في مواجهـــــة المتصـــــرف  ـــــرهن يقضـــــي علـــــى كـــــل أث ـــــل إن تـــــأخير شـــــهر ال ـــــده ب ـــــع العقـــــار تحـــــت ي أن يتب

  .إليه فقط و لكن في مواجهة الدائنين العاديين للراهن أيضاً 

ه فبمجـــــرد التصـــــرف في العقـــــار و شـــــهر هـــــذا التصـــــرف يمتنـــــع علـــــى الـــــدائن المـــــرن الـــــذي تـــــأخر في شـــــهر حقـــــ   
ــــــة  ــــــه تبقــــــى ملكي ــــــالرهن لأن ــــــه ب ــــــذلك لا يحــــــتج في مواجهــــــة المتصــــــرف إلي اتخــــــاذ إجــــــراءات الشــــــهر بعــــــد هــــــذا،و ل
العقــــار خاليـــــة مـــــن حـــــق مشـــــهر عليــــه،و لا يجـــــوز للـــــدائن الـــــذي اكتســـــب حــــق رهـــــن غـــــير مقيـــــد علـــــى العقـــــار أن 

العقـــــار المرهـــــون يتقـــــدم بطلـــــب شـــــهره بعـــــد انتقـــــال ملكيتـــــه إلى شـــــخص آخـــــر،و الـــــدائن المـــــرن لا يحـــــق لـــــه تتبـــــع 
و التنفيـــــذ عليـــــه في مواجهـــــة المتصـــــرف إليـــــه إلا بعـــــد حلـــــول أجـــــل الدين،فبعـــــد حلـــــول الأجـــــل فـــــلا يجـــــوز مطالبـــــة 
ـــــــت  ـــع هـــــــو الـــــــدائن المـــــــرن أيـــــــاً كان ـــــــه الحـــــــق في التتبــــ ـــــذي يثبـــــــت ل ــ ـــــــه،و الـــــــدائن ال الـــــــراهن أو التنفيـــــــذ في مواجهت

ــــــص عليــــــه ا ــــــة،و هــــــذا مــــــا ن ــــــأخراً في المرتب ــــــو كــــــان مت ــــــه،حتى ل يجــــــوز "قــــــانون مــــــدني  911لمشــــــرع في المــــــادة درجت
  .فلم يقيد هذا الحق بأن يكون متقدماً في مرتبة رهنه" للدائن المرن

  .  الحائز

ــــــا مســــــتعمل في معــــــنى      ــــــع و اصــــــطلاح الحــــــائز هن ــــــه حقــــــه في التتب ــــــدائن المــــــرن في مواجهت هــــــو مــــــن يباشــــــر ال
ــــة العقــــار هــــو صــــاحب حــــق علــــى  عــــن المعــــنى المــــألوف لهــــذا الاصــــطلاح،فمن انتقلــــتخــــاص يختلــــف  إليــــه ملكي

حـــــق عيـــــني علـــــى العقـــــار،و المقصـــــود باصـــــطلاح الحـــــائز هنـــــا هـــــو أن هـــــذا الشـــــخص أجنـــــبي عـــــن الـــــدين فيشـــــترط 
ر في مواجهتـــــــــه إجـــــــــراءات التنفيـــــــــذ حـــــــــائزاً ألا يكـــــــــون مســـــــــؤولاً مســـــــــؤولية شخصـــــــــية عـــــــــن باشَـــــــــلاعتبـــــــــار مـــــــــن يُ 

ــــــدائن و ــــــراهن لأن ال ــــــبر حــــــائزاً المــــــدين ال ــــــدين،فلا يعت ــــــه إنمــــــا يســــــتفيد مــــــن  ال هــــــو ينفــــــذ علــــــى العقــــــار في مواجهت
حقـــــــه في الــــــــرهن في أثــــــــره المباشــــــــر مــــــــا بــــــــين المتعاقــــــــدين،و لا يعتــــــــبر حــــــــائزاً الضــــــــامن أو الكفيــــــــل الشخصــــــــي إذا 
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انتقلـــــت إليـــــه ملكيـــــة عقـــــار مرهـــــون ضـــــماناً لـــــنفس الـــــدين،و ينبغـــــي أن يكـــــون هـــــذا الشـــــخص قـــــد تلقـــــى ملكيـــــة 
ابـــــل للـــــرهن،و هـــــي الحقـــــوق الـــــتي يمكـــــن بيعهـــــا بـــــالمزاد العلـــــني لأن الغايـــــة مـــــن حـــــق عيـــــني قالعقـــــار المرهـــــون أو أي 

ـــــالمزاد  ـــــع ب التتبـــــع هـــــي بيـــــع الحـــــق موضـــــوع التصـــــرف في مواجهـــــة المتصـــــرف إليـــــه،فإذا كانـــــت الحقـــــوق لا تقبـــــل البي
العلـــــني فــــــلا معــــــنى لتتبعهــــــا،و إذا كــــــان الغــــــير قــــــد اكتســــــب حقــــــاً شخصــــــياً في مواجهــــــة الــــــراهن و يتعلــــــق بالعقــــــار 

ر حقــــه بعـــــد قيــــد الرهن،فـــــإذا لم يكـــــن و أن يكــــون الغـــــير قــــد شـــــهّ ســـــتأجر مــــثلاً فهـــــو لا يعتــــبر حـــــائزاً،لمرهــــون كالما
أمــــــا إذا كــــــان الغــــــير قــــــد ي بعقــــــد غــــــير مســــــجل لا يعتــــــبر حائزاً،ر حقــــــه أصــــــلاً فــــــلا يعتــــــبر حائزاً،فالمشــــــتر قــــــد شــــــهّ 

و لا يمكنــــــه تتبــــــع العقــــــار،و قــــــد ر حقــــــه قبــــــل قيــــــد الــــــرهن ففــــــي هــــــذه الحالــــــة لا يحــــــتج بــــــالرهن في مواجهتــــــه شــــــهّ 
و يعتــــــبر حــــــائزاً للعقــــــار المرهــــــون  "مــــــن القــــــانون المــــــدني الحــــــائز للعقــــــار بنصــــــها الآتي  2فقــــــرة  911عرفــــــت المــــــادة 

ــــه بــــأي ســــببٍ  مــــن الأســــباب ملكيــــة هــــذا العقــــار أو أي حــــق عيــــني آخــــر قابــــل للــــرهن دون  كــــل مــــن انتقلــــت إلي
،فالحـــــــائز غـــــــير مســـــــؤول شخصـــــــياً عـــــــن "ضـــــــمون بـــــــالرهنأن يكـــــــون مســـــــؤولاً مســـــــؤولية شخصـــــــية عـــــــن الـــــــدين الم

بالــــــدائن أي علاقــــــة شخصــــــية و مــــــع ذلــــــك فكونــــــه أجنبيــــــاً تمامــــــاً لا يســــــتقيم مــــــع  تربطــــــهلا الــــــدين فهــــــو أجنــــــبي 
ـــــه،و لهـــــــذا كـــــــان لابـــــــد مـــــــن  انتقـــــــال عقـــــــار مرهـــــــون في هـــــــذا الـــــــدين إلى ذمتـــــــه مـــــــع نفـــــــاذ هـــــــذا الـــــــرهن في مواجهتــ

هــــــون إلى الحــــــائز ينشــــــىء صــــــلة مــــــا بــــــين الحــــــائز و الدين،هــــــذه الصــــــلة التســــــليم بــــــأن انتقــــــال ملكيــــــة العقــــــار المر 
ليســـــــت المســـــــؤولية الشخصـــــــية علــــــــى وجـــــــه التأكيـــــــد،فالحائز لازال أجنبيـــــــاً عــــــــن صـــــــاحب الـــــــدين لا تربطـــــــه بــــــــه 
علاقـــــــة شخصـــــــية،و هـــــــو كـــــــذلك غـــــــير مســـــــؤول عـــــــن الـــــــدين في أموالـــــــه الخاصة،فمســـــــؤوليته قاصـــــــرة علـــــــى قيمـــــــة 

  .هذا النحو هي مسؤولية عينية تنقضي باستنفاذ قيمة العقار المرهون العقار المرهون،و مسؤوليته على

   .إجراءات التتبع

تـــــــتلخص في اتخـــــــاذ إجـــــــراءات التنفيـــــــذ علـــــــى العقـــــــار و المقـــــــررة في قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة و الإداريـــــــة في      
ــــة،و الحكمــــة مــــن  ــــزع الملكي ــــه علــــى المــــدين بن ــــذ في مواجهــــة الحــــائز التنبي ــــك يســــبق التنفي مواجهــــة الحــــائز،و مــــع ذل

الشـــــروع في بيـــــع العقـــــار بـــــالمزاد ذلـــــك أن المـــــدين هـــــو المســـــؤول الأصـــــلي علـــــى الـــــدين، فيجـــــب التنبيـــــه عليـــــه قبـــــل 
ــــــه علــــــى ) المــــــدين(العلــــــني فقــــــد يقــــــوم بالوفــــــاء  ــــــذ،و يلــــــي التنبي و يعــــــني هــــــذا عــــــدم الاســــــتمرار في إجــــــراءات التنفي

المـــــدين إنـــــذار الحـــــائز،و الإنـــــذار يكـــــون بالـــــدفع أو التخليـــــة و مـــــع ذلـــــك فالحـــــائز يملـــــك مـــــا هـــــو أكثـــــر مـــــن الـــــدفع 
ــــك تطهــــير العقــــار،و ــــذ ــــة فهــــو يمل ــــار مــــا أعطــــاه و التخلي ــــذار هــــو أن يحــــدد الحــــائز موقفــــه فيخت ا فالمقصــــود بالإن

  .المشرع الحق في اختياره من دفع الدين،تطهير العقار أو التخلي عنه
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  .دفوع الحائز لوقف إجراءات التتبع

ـــــإذا كـــــان هنـــــاك ســـــبب      ـــــاءاً لـــــدين الـــــدائن المضـــــمون بالرهن،ف ـــــة مـــــن التتبـــــع هـــــي بيـــــع العقـــــار المرهـــــون وف الغاي
ــــــان للحــــــــائز أن يتمســــــــك به،فالمشــــــــرع رعــــــــى الحــــــــائز و لم يتركــــــــه في للاعــــــــ تراض علــــــــى الــــــــدين أو علــــــــى الرهن،كــ

ــــــــالمزاد العلني ــــــــع العقــــــــار ب ــــــــة مواقــــــــفموقــــــــف المستســــــــلم لبي ــــــــين ثلاث ــــــــار ب ــــــــل أعطــــــــاه الحــــــــق في الاختي قضــــــــاء : ،ب
فمعـــــنى ذلـــــك أنـــــه الـــــديون،أو تطهـــــير العقـــــار،أو التخلـــــي عنـــــه،فإذا لم يلجـــــأ الحـــــائز إلى موقـــــف مـــــن هـــــذه المواقـــــف 

  .اتخذ موقفاً سلبياً هو الاستسلام لبيع العقار بالمزاد العلني

  .قضاء الديون)1

قيـــــام الحــــــائز بوفــــــاء الــــــدائنين المـــــرنين حقــــــوقهم قِبــــــل المدين،فقـــــد يقضــــــيها جميعــــــاً و قــــــد  يعـــــني قضــــــاء الــــــديون   
،و قـــــد لا ينشـــــأ لـــــه هـــــذا يقضـــــي بعضـــــها فقـــــط،و يترتـــــب علـــــى قضـــــاء الـــــديون حـــــق الحـــــائز في الرجـــــوع بمـــــا وفــّـــاه

ــــــدفع مبــــــالغ بســــــبب تملكــــــه للعقــــــار الرهــــــون فقــــــام بــــــدفعها للــــــدائنين المــــــرنين  ــان هــــــو نفســــــه ملــــــزم ب الحــــــق إذا كــــ
للعقار،فالصـــــورة العاديـــــة لقضـــــاء الـــــديون أن يكـــــون الحـــــائز قـــــد اكتســـــب ملكيـــــة العقـــــار بطريـــــق الشـــــراء و لم يقـــــم 

حينئـــــذٍ بوفـــــاء حقـــــوق الـــــدائنين مـــــن هـــــذا الـــــثمن و يترتـــــب  الـــــثمن للبـــــائع و هـــــو المـــــدين الراهن،فيقـــــوم بعـــــد بوفـــــاء
علـــــى هـــــذا بـــــراءة ذمتـــــه في مواجهـــــة البـــــائع و يخلـــــص لـــــه العقـــــار خاليـــــاً مـــــن كـــــل رهـــــن،و في هـــــذا تحقيـــــق لمصـــــلحة 
ـــــدائن المـــــرن ، مصـــــلحة البـــــائع و مصـــــلحة الحـــــائز،و مـــــع ذلـــــك فهـــــذه ليســـــت الصـــــورة الوحيـــــدة فقـــــد يحـــــدث  ال

ئز لا يكفــــــي لوفــــــاء الــــــدائنين العــــــاديين جميعاً،يســــــتطيع في هــــــذه الحالــــــة الحــــــائز أن يكــــــون مــــــا تبقــــــى في ذمــــــة الحــــــا
مــــــــن القــــــــانون  912إذا وفى للــــــــدائنين المتقــــــــدمين في المرتبــــــــة أن يحــــــــلّ محلّهــــــــم،و هــــــــذا مــــــــا نصــــــــت عليــــــــه المــــــــادة 

ير المـــــدني،إذ يجـــــوز للحـــــائز أن يحـــــلّ محـــــلّ الـــــدائن الـــــذي اســـــتوفى الـــــدين،و لا يترتـــــب علـــــى قضـــــاء الـــــدين هنـــــا تطهـــــ
العقــــار مــــن الرهــــون المقــــررة عليــــه بــــل تبــــقَ الرهــــون الأخــــرى التاليــــة لــــه في المرتبــــة مقــــررة علــــى العقار،لــــذلك موقــــف 
 فيـــــه محــــــل م الـــــذي حــــــلالحـــــائز لا يخلـــــو مــــــن الخطـــــر في هـــــذه الحالــــــة لأنـــــه قـــــد يهمــــــل تجديـــــد قيـــــد الــــــرهن المتقـــــد

،و لهـــــذا ة و تقـــــدم الـــــدائنين التـــــالين لـــــه في المرتبـــــةالـــــدائن الـــــذي وفـــــاه حقـــــه،مما يترتـــــب عليـــــه فقـــــده مرتبتـــــه المتقدمـــــ
ــــه  913نــــص المشــــرع في المــــادة  ــــذي حــــلّ في ــــرهن ال ــــد ال ــــه يجــــب علــــى الحــــائز أن يحــــتفظ بقي ــــى أن ــــانون مــــدني عل ق

  .محل الدائن و أن يحدده عند الاقتضاء

وفــّـــاه حقـــــه فموقفـــــه و حـــــتى إذا لم يهمـــــل الحـــــائز تجديـــــد قيـــــد الـــــرهن المتقـــــدم الـــــذي حـــــلّ فيـــــه محـــــل الـــــدائن الـــــذي 
   لازال مهـــــدداً بــــــالخطر أيضـــــاً مــــــن جـــــراء وجــــــود رهـــــون أخــــــرى مقيـــــدة علــــــى العقـــــار حــــــتى و لـــــو كانــــــت متــــــأخرة،
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و لـــــذلك نقـــــول أن قيـــــام الحـــــائز بقضـــــاء الـــــديون قضـــــاءاً جزئيـــــاً لا يخلـــــو مـــــن الخطـــــر علـــــى الحـــــائز طالمـــــا أن قيامـــــه 
  .دة عليهذا لا يؤدي إلى تطهير العقار تماماً من الرهون المقيّ 
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  .وقت قضاء الديون

أن يقضــــــي الــــــديون قبـــــل حلــــــول أجلهــــــا فــــــإذا حــــــل الأجـــــل كــــــان للحــــــائز أن يقضــــــي الــــــديون  لا يحـــــق للحــــــائز   
ــــه بالوفــــاء، ــــدائن ل ــــك دون أن ينتظــــر إنــــذار ال و يبقــــى حقــــه قائمــــاً مــــدة طويلــــة تمتــــد إلى يــــوم رســــو المــــزاد،و مــــع ذل

ــــــذاره لأنــــــه يلتــــــزم بــــــدفع المصــــــروفات الــــــتي  أنفقــــــت في فللحــــــائز مصــــــلحة في التعجيــــــل بقضــــــاء الــــــديون بمجــــــرد إن
ـــــه المشـــــرع في المـــــادة  ـــــص علي ـــــذاره،و هـــــذا مـــــا ن ـــــت إن ـــــانون مـــــدني،و يظهـــــر مـــــن هـــــذا  912الإجـــــراءات مـــــن وق ق

مصــــــروفات عقــــــد الرهن،قيــــــد : الــــــنص أن الحــــــائز يلتــــــزم بقضــــــاء الــــــديون و ملحقاــــــا و المقصــــــود بالملحقــــــات هنــــــا
  .الرهن و تجديده

  .رجوع الحائز بما يوفيه من دين

ــــثمن إذا كــــان الحــــائز مــــدين    ــــدائنين المــــرنين في حــــدود مــــا يلتــــزم ) ثمــــن شــــراء العقــــار(اً بــــدين ال ــــام بالوفــــاء لل و ق
هـــــو بـــــه بســـــبب اكتســـــابه للعقـــــار المرهون،فهـــــو لا يرجـــــع بعـــــد ذلـــــك بشـــــيء علـــــى الـــــراهن لأنـــــه في نفـــــس الوقـــــت 

ــــائز غــــــير مــــــدين بســــــبب امتلاكــــــه  ــــــه أيضــــــاً،أما إذا كــــــان الحــ ــــــام بوفــــــاء دين ــــــراهن ق ــــــن ال ــــــه دي ــــــذي وفى في العقــــــار ال
المرهــــون بــــأن كــــان قـــــد دفــــع الــــثمن فهـــــو يرجــــع بمــــا دفعـــــه زيــــادة علــــى مــــا يلتـــــزم هــــو بــــه أصـــــلاً،و هــــو يرجــــع إمـــــا 

  .بالدعوى الشخصية أو دعوى الحلول محل الدائنين

  .الدعوى الشخصية-أ

قــــــد يكــــــون المــــــدين الــــــراهن هــــــو نفســــــه المالــــــك الســــــابق للعقــــــار المرهــــــون و هــــــذه هــــــي الصــــــورة الغالبــــــة،و مــــــع     
ـــــــدوره ينقلهـــــــا إلى شـــــــخص آخـــــــر هـــــــو  ـــــــة العقـــــــار المرهـــــــون إلى شـــــــخص و هـــــــذا ب ـــــــرهن ملكي ـــــــد ينقـــــــل ال ـــــــك ق ذل
      الحــــــــائز،و في هــــــــذه الحالــــــــة يوجــــــــد أكثــــــــر مــــــــن شــــــــخص يســــــــتطيع الحــــــــائز الرجــــــــوع عليــــــــه،فهناك المــــــــدين الــــــــراهن 
و هنالـــــك المالـــــك الســـــابق،و هـــــو يرجـــــع علـــــى الـــــراهن بـــــدعوى الإثـــــراء بـــــلا ســـــبب و يرجـــــع علـــــى المالـــــك الســـــابق 

 912وع في نــــــص المــــــادة ،و قــــــد نــــــص المشــــــرع علــــــى حــــــق الحــــــائز في الرجــــــ)ضــــــمان التعــــــرض(بــــــدعوى الضــــــمان 
ق في أن دينــــــــه قــــــــد دعوى الإثــــــــراء بــــــــلا ســــــــبب المقــــــــررة في القواعــــــــد العامــــــــة،فإثراء الــــــــراهن يتحقــــــــقــــــــانون مدني،بــــــــ

انقضــــــى مــــــن غــــــير مالــــــه و افتقــــــار الحــــــائز يتحقــــــق في أنــــــه وفى بمالــــــه ديــــــن غــــــيره،و الحــــــائز يرجــــــع بأقــــــل القيمتــــــين 
قـــــــانون  374،و الحـــــــائز يرجـــــــع علـــــــى المالـــــــك الســـــــابق بـــــــدعوى الضـــــــمان المقـــــــررة في المـــــــادة )الإثـــــــراء و الافتقـــــــار(

  .مدني إذا كان قد اكتسب ملكية العقار بطريق الشراء
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  .عوى الحلولد-ب

قــــانون مـــــدني  261للحــــائز أن يرجــــع بـــــدعوى الحلــــول محـــــل الــــدائنين و هـــــو مــــا نــــص عليـــــه المشــــرع في المـــــادة     
،الأصــــل أن مــــن حــــل محــــل الــــدائن كــــان لــــه حقــــه "إذا قــــام بالوفــــاء شــــخص غــــير المــــدين حــــل المــــوفي محــــل الــــدائن"

تأمينــــــات،لكن اســــــتثناءاً علــــــى هــــــذا  بمــــــا لهــــــذا الحــــــق مــــــن خصــــــائص و مــــــا يلحقــــــه مــــــن توابــــــع و مــــــا يكفلــــــه مــــــن
ـــــــول الحـــــــائز يكـــــــون ناقصـــــــاً في حـــــــالتين ـــــــل عيـــــــني     أو :الحكـــــــم فـــــــإن حل ـــــــدما يرجـــــــع علـــــــى كفي شخصـــــــي،       عن

  :و عندما يرجع على حائز آخر

ـــــــل ـــــــى الكفي ـــــــة  :عـــــــدم رجـــــــوع الحـــــــائز عل ـــــــالرهن مضـــــــمون أيضـــــــاً بكفال ـــــــدين المضـــــــمون ب ـــــــا أن ال الفـــــــرض هن
شخصــــــية أو عينيــــــة،فإذا قــــــام الــــــراهن بنقــــــل ملكيــــــة العقــــــار المرهــــــون لشــــــخص آخــــــر هــــــو الحــــــائز و قــــــام الحــــــائز 
بـــــدوره بوفـــــاء الـــــدين للـــــدائنين و حـــــلّ محلهـــــم، فـــــإن مقتضـــــى الحلـــــول أن يســـــتفيد الحـــــائز مـــــن التأمينـــــات الأخـــــرى 

و مـــــع الـــــة و يكـــــون لـــــه في هـــــذه الحالـــــة أن يرجـــــع علـــــى الكفيـــــل شخصـــــياً كـــــان أو عيـــــني،الضـــــامنة للـــــدين كالكف
ـــــر المنطقـــــي ـــــم يأخـــــذ بهـــــذا الأث إلا مـــــا  "... 912المترتـــــب علـــــى الحلـــــول،و قـــــرر في المـــــادة  ذلـــــك فالمشـــــرع ل

ـــــات قـــــدمها شـــــخص آخـــــر غـــــير المـــــدين ـــــة لا ينبغـــــي أن "كـــــان منهـــــا متعلقـــــاً بتأمين ـــــه أن مـــــن ناحي ـــــر الفقـــــه ل ،فتبري
ر الكفيــــــل ــــــرد أن الــــــراهن تصــــــرف في العقــــــار المرهــــــون إلى شــــــخص آخــــــر فلــــــو كــــــان الــــــراهن قــــــد احــــــتفظ يُضــــــا

مــــا كــــان لــــه أن يرجــــع علــــى الكفيــــل بعــــد هــــذا لأنــــه هــــو ) وفــــاء الــــدين(بملكيــــة العقــــار المرهــــون و قــــام هــــو بالوفــــاء 
ـــــــل مـــــــن تصـــــــرفات يقـــــــوم ـــــــا الـــــــراهن ،و يلاحـــــــظ أن المـــــــدين الأصـــــــلي بالـــــــدين،فلا يجـــــــوز أن يســـــــوء مركـــــــز الكفي

ـــــاع رجـــــوع الحـــــائز علـــــى الكفيـــــل يقابلـــــه حـــــق الكفيـــــل في الرجـــــوع علـــــى الحـــــائز في الفـــــرض العكســـــي،و هـــــو  امتن
يتحقــــق إذا قــــام الكفيــــل بوفــــاء الــــدين للــــدائن المــــرن و حــــل محلــــه فيــــه و اســــتفاد مــــن الــــرهن الضــــامن لــــه فيكــــون 

ع هــــــذا الأخــــــير أن يــــــدفع إجــــــراءات التتبــــــع لــــــه أن ينفــــــذ علــــــى العقــــــار المرهــــــون في مواجهــــــة الحــــــائز لــــــه،و يســــــتطي
  ؛التي يباشرها الكفيل

ــــا أنــــه يوجــــد أكثــــر مــــن حــــائز للعقــــار المرهــــون و يتحقــــق هــــذا إذا  :رجــــوع الحــــائز علــــى حــــائز آخــــر الفــــرض هن
تصـــــــرف الـــــــراهن في العقـــــــار أو العقـــــــارات المرهونـــــــة في ديـــــــن واحـــــــد إلى أكثـــــــر مـــــــن شخص،فيصـــــــبح كـــــــل مـــــــنهم 

فــــإن كــــل جــــزء مــــن العقــــار أو العقــــارات " عــــدم تجزئــــة الــــرهن"الــــدين و طبقــــاً لمبــــدأ  حــــائزاً لعقــــار مرهــــون في نفــــس
ـــــدين و حـــــلّ محـــــل  ـــــاء كـــــل ال ـــــام حـــــائز واحـــــد بوف ـــــه إذا ق ـــــول فإن ـــــدين،و طبقـــــاً لفكـــــرة الحل ـــــة ضـــــامنة كـــــل ال المرهون

ن الــــــدائن فيــــــه كــــــان لــــــه أن ينفــــــذ علــــــى أي جــــــزء مــــــن العقــــــار أو العقــــــارات المرهونــــــة في مواجهــــــة أي مــــــن الحــــــائزي
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قــــــرر فيــــــه تجزئــــــة رجــــــوع الحــــــائز علــــــى غــــــيره مــــــن  إلا أن المشــــــرع أخــــــذ بحكــــــم آخــــــرلاســــــتيفاء كــــــل مــــــا وفــــــاه،
ـــــة هـــــي وضـــــع حـــــد لرجـــــوع  266و هـــــو مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة   الحـــــائزين ـــــانون مـــــدني،و الحكمـــــة مـــــن التجزئ ق

  .الحائزين بعضهم على بعض إلى ما لا اية

  .قضاء الديون جبراً 

بمــــــا وفــــــاه  موقــــــف اختيــــــاري يتخــــــذه الحــــــائز و يحميــــــه القــــــانون بضــــــمان رجــــــوع الحــــــائزإذا كــــــان قضــــــاء الــــــديون    
زيـــــادة علـــــى مـــــا يلتـــــزم بـــــه هـــــو بســـــبب امتلاكـــــه العقـــــار المرهـــــون،إلا أنـــــه توجـــــد مواقـــــف أخـــــرى يجـــــبر فيهـــــا الحـــــائز 

و تســــــتفاد الحالــــــة  ،علــــــى قضــــــاء الــــــديون،و يتحقــــــق هــــــذا في ثــــــلاث حــــــالات نــــــص المشــــــرع علــــــى حــــــالتين منهــــــا
  :من القواعد العامةالثالثة 

مـــــن القـــــانون المـــــدني،فينبغي لانطبـــــاق هـــــذا الـــــنص  1فقـــــرة  914نـــــص المشـــــرع عليهـــــا في المـــــادة  :الحالـــــة الأولـــــى
ــــا بذمــــــة الحـــــائز مــــــن ديـــــن بســــــبب امتلاكـــــه العقــــــار المرهـــــون كــــــثمن بيـــــع العقــــــار،و ينبغـــــي أن يكــــــون  أن يكـــــون مـ

ع أي دائـــــن أن يجـــــبره علـــــى الوفـــــاء بدينـــــه قبـــــل هـــــذا الـــــدين مســـــتحق الأداء لأنـــــه إذا لم يكـــــن كـــــذلك فـــــلا يســـــتطي
ـــــدة حقـــــوقهم(حلـــــول أجلـــــه،و ينبغـــــي أن يكفـــــي ديـــــن الحـــــائز لوفـــــاء حقـــــوق الـــــدائنين جميعـــــاً  علـــــى ) الـــــدائنين المقيّ

العقـــــار قبـــــل تســـــجيل ســـــند الحـــــائز لأنـــــه إذا كـــــان ديـــــن الحـــــائز يكفـــــي فقـــــط لوفـــــاء بعـــــض الـــــديون دون الـــــبعض 
دائنين ســـــلطة إجبـــــار الحــــــائز علـــــى الوفـــــاء حرمـــــان دائنـــــين آخــــــرين في الآخـــــر فإنـــــه يترتـــــب علـــــى إعطــــــاء أحـــــد الـــــ

  .استيفاء حقوقهم

قـــــانون مــــدني،و في هــــذه الحالــــة يجـــــبر الحــــائز علــــى الوفـــــاء  2فقــــرة  914و نصــــت عليهـــــا المــــادة  :الحالــــة الثانيــــة
الـــــتي التـــــزم ـــــا في مواجهـــــة  للـــــدائنين و لكـــــن هـــــذا الجـــــبر لـــــيس فيـــــه إجحـــــاف لأنـــــه ســـــيوفي لهـــــم بـــــنفس الشـــــروط

رغـــــم أن الـــــدائنين لم يســـــتوفوا كـــــل مصـــــلحته بتطهـــــير العقـــــار مـــــن كـــــل رهـــــن  بل و علـــــى العكـــــس ســـــتتحقق،دائنـــــه
حقــــوقهم ،و حــــتى يتطهــــر العقــــار مــــن كــــل رهــــن ينبغــــي أن يجمــــع الــــدائنون علــــى طلــــب وفــــاء ديــــوم في حـــــدود 

مـــــا يـــــؤول لكـــــل مـــــنهم مـــــن هـــــذا الوفـــــاء،و الحـــــائز لا مـــــا التـــــزم بـــــه الحـــــائز،و إجمـــــاع الـــــدائنين يعـــــني اتفـــــاقهم علـــــى 
    يعنيــــــه شــــــيء مــــــن شــــــروط هــــــذا الاتفــــــاق فهــــــو يلتــــــزم إزاءهــــــم كمجمــــــوع بالوفــــــاء بمــــــا في ذمتــــــه في نفــــــس الأجــــــل 
و بــــــنفس الشــــــروط الــــــتي كــــــان ســــــيوفي ــــــا في مواجهــــــة دائنــــــه الــــــذي هــــــو في نفــــــس الوقــــــت الــــــراهن للعقــــــار،و في 

يـــــــة يصـــــــبح الحـــــــائز مســـــــؤولاً شخصـــــــياً عـــــــن الـــــــدين في مواجهـــــــة الـــــــدائنين و لا الحالـــــــة الأولى كمـــــــا في الحالـــــــة الثان
  يجوز له أن يتخلى عن العقار لأن من شروط التخلية ألا يكون الحائز مسؤولاً عن الدين،
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ــــــؤدي إلى تطهــــــير العقــــــار مــــــن كــــــل رهــــــن و يحــــــق للحــــــائز أن يطلــــــب محــــــو  ــــــديون جــــــبراً في الحــــــالتين ي و قضــــــاء ال
ـــــا نــــــص عليــــــه المشــــــرع في المــــــادة  القيــــــود علــــــى العقــــــار،و هــــــذا قــــــانون مــــــدني،و يلاحــــــظ أنــــــه في  3فقــــــرة  914مـ

ـــك الســــــابق لأنــــــه لم يفتقــــــر شــــــيئاً و مــــــا وفــــــاه   الحــــــالتين لا يكــــــون للحــــــائز أن يرجــــــع بشــــــيء علــــــى الــــــراهن أو المالـــ
  .كان ملزماً بوفائه بسبب اكتسابه ملكية العقار المرهون

ـــــــة الثالثـــــــة  لص مـــــــن القواعـــــــد العامـــــــة و تتحقـــــــق إذا اشـــــــترط المالـــــــكلم يـــــــنص عليهـــــــا المشـــــــرع و تســـــــتخ :الحال
  .السابق على الحائز أن يقوم بوفاء ديون الدائنين المرنين للعقار

و إذا لم يقـــــم الحـــــائز بقضـــــاء الـــــديون اختيـــــاراً و لم يجـــــبره الـــــدائنون علـــــى قضـــــائها عنـــــد تحقـــــق شـــــروط القضـــــاء     
  .الجبري،كان للحائز أن يقوم بتطهير العقار و هو الموقف الثاني الذي يستطيع أن يتخذه

  .تطهير العقار المرهون

و الـــــذي يعرضـــــه فـــــلا ينتظـــــر حـــــتى يحـــــل أجـــــل تطهـــــير العقـــــار المرهـــــون موقـــــف لا يتعـــــرض لـــــه الحـــــائز لكـــــن هـــــ     
ــــــدائنين اســــــتيفاءها،و لكــــــن يســــــتطيع بمجــــــرد اكتســــــابه صــــــفة الحــــــائز  ــــــديون فيعــــــرض وفاءهــــــا أو يطلــــــب مــــــن ال   ال
و قبـــــــل أن يحـــــــلّ أجـــــــل الـــــــديون أن يعـــــــرض تطهـــــــير العقـــــــار مـــــــن كـــــــل حـــــــقٍ مقيـــــــد عليـــــــه،فالتطهير ســـــــلطة تتميـــــــز 

ــــــادءة(بعنصــــــر  ــــــذي) المب ــــــب الحــــــائز،فهو وحــــــده ال ــــــدعو  مــــــن جان ــــــتي ي يحــــــدد وقــــــت التطهــــــير و يحــــــدد شــــــروطه ال
ــــــدفع لهــــــم مبلــــــغ مســــــاوي  ــــــاه أن يعــــــرض الحــــــائز علــــــى الــــــدائنين المــــــرنين أن ي الــــــدائنين إلى قبولهــــــا،و التطهــــــير معن
ـــــة  للقيمـــــة الحقيقيـــــة للعقـــــار المرهـــــون،و طالمـــــا أن الـــــدائنين لـــــن يحصـــــلوا مـــــن العقـــــار علـــــى أكثـــــر مـــــن قيمتـــــه الحقيقي

ائز الــــــذي لــــــني فمــــــن مصـــــلحتهم قبــــــول عـــــرض الحــــــائز و تــــــوفير الإجـــــراءات و النفقات،فالحــــــبعـــــد بيعــــــه بـــــالمزاد الع
ـــــة عقـــــار مرهـــــون لا يـــــوفِ  ـــــدائنين  يكتســـــب ملكي ـــــديون ال ـــــائع بـــــل يحـــــتفظ بـــــه ليعرضـــــه وفـــــاءاً ل ثمـــــن الشـــــراء إلى الب

ـــــدائنين ـــــون ال ـــــاء دي ـــــيس هـــــو وف ـــــه الحـــــائز ل ـــــذي يقـــــوم ب ـــــالعرض ال ـــــل تطهـــــير العقـــــار مـــــن كـــــل رهن،ف ـــــه  مقاب و لكن
القيمـــــة الحقيقيـــــة للعقـــــار و لــــــو لم تكـــــن كافيـــــة لوفــــــاء جميـــــع الـــــديون،فالحائز ينبغــــــي أن يكـــــون معقـــــولاً في عرضــــــه 
ــروطه بغــــــــــير اعـــــــــــتراض مـــــــــــن  ـــــه لا يســـــــــــتطيع فــــــــــرض شـــــــــ ــــــــن رخصـــــــــــة التطهــــــــــير لأنــــــ إذا أراد الاســــــــــتفادة فعـــــــــــلاً مــ

 إذا رأى أن الـــــــدائنين،فلأي واحـــــــد مـــــــن هـــــــؤلاء أن يـــــــرفض عـــــــرض الحـــــــائز و يطلـــــــب بيـــــــع العقـــــــار بـــــــالمزاد العلـــــــني
رفــــــض عــــــرض عــــــرض الحــــــائز لا يطــــــابق القيمــــــة الحقيقيــــــة للعقــــــار،مع ذلــــــك و إذا كــــــان الــــــدائن المــــــرن يســــــتطيع 

لأن الـــــدائن الــــــذي  ،لا يملـــــك هــــــذا دون خطـــــر عليــــــه هفإنــــــو طلــــــب بيعـــــه بــــــالمزاد العلـــــني الحـــــائز لتطهــــــير العقـــــار  
أن يقـــــدم مبلغـــــاً يكفـــــي لتغطيـــــة مصـــــروفات البيـــــع بـــــالمزاد العلني،فـــــإذا  العقـــــار عليـــــه يـــــرفض التطهـــــير و يطلـــــب بيـــــع
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ـــــتي أنفقـــــت، ـــــدائن المصـــــروفات ال ـــــذي عرضـــــه الحـــــائز تحمـــــل هـــــذا ال ـــــد علـــــى الـــــثمن ال ـــــع ثمـــــن يزي ـــــتج عـــــن البي    لم ين
ــــــد رفضــــــه لعــــــرض الحــــــائز،و علــــــى هــــــذا  ــــــدبر و الحــــــذر عن و لهــــــذا فعلــــــى الــــــدائن المــــــرن أن يبــــــدي شــــــيئاً مــــــن الت

للحــــــــائز و للــــــــدائن في أن يتــــــــدبر كــــــــل منهمـــــــا موقفــــــــه،فلا يعــــــــرض الأول قيمــــــــة غــــــــير حقيقيــــــــة  فهنـــــــاك مصــــــــلحة
للعقـــــــار المرهـــــــون و لا يـــــــرفض الثـــــــاني قيمـــــــة علـــــــى ظهـــــــر الحـــــــائز إذا كانـــــــت قريبـــــــة مـــــــن القيمـــــــة الحقيقيـــــــة للعقـــــــار 

  .المرهون

  .مزايا التطهير و عيوبه

رهونـــــة لأن أي شـــــخص يمتنـــــع في الواقـــــع عــــــن أهـــــم مزايـــــا التطهـــــير العمـــــل علـــــى تســـــهيل تــــــداول العقـــــارات الم    
عقـــــــار مرهـــــــون طالمـــــــا أن الـــــــرهن يثقـــــــل ملكيتـــــــه و يهـــــــدده بـــــــالزوال في أي وقت،فـــــــإذا كـــــــان للمشـــــــتري أن  شـــــــراء

لا يــــــتخلص مــــــن قيــــــد الــــــرهن بتطهــــــير العقــــــار منــــــه فهــــــو لا يــــــتردد في الشــــــراء إذ يكفيــــــه أن يحجــــــز ثمــــــن الشــــــراء فــــــ
ـــــــائع و هـــــــو الـــــــراهن،و ـــــــل تطهـــــــير العقـــــــاريقـــــــوم بعـــــــرض هـــــــذ يدفعـــــــه للب ـــــــدائنين المـــــــرنين مقاب ـــــــى ال ـــــــثمن عل               ،ا ال

ـــــــــة  ــــــى تحقيقـــــــــه مـــــــــن الناحي ـــــــــب ينبغـــــــــي الحـــــــــرص علـــ ـــة مطل ـــــــــت مرهونــــــ ـــــــارات و لـــــــــو كان و تســـــــــهيل تـــــــــداول العقــ
الاقتصـــــــادية،فالتطهير مقـــــــرر أصـــــــلاً حمايـــــــة للحـــــــائز المشـــــــتري للعقـــــــار المرهـــــــون،و لكنـــــــه في نفـــــــس الوقـــــــت يحقـــــــق 

ــــــع مصــــــلحة الــــــدائنين المــــــر نين في أــــــم يحصــــــلون علــــــى المقابــــــل الحقيقــــــي للعقــــــار دون اللجــــــوء إلى إجــــــراءات البي
  .بالمزاد العلني،و بما يقترن ا من جهدٍ و من نفقة

مصــــــدرها أن التطهـــــير رخصــــــة للحــــــائز يســــــتطيع  عيـــــوب لا يمكــــــن التقليــــــل مـــــن شــــــأا و مـــــع ذلــــــك للتطهــــــير    
علـــــــى الحركـــــــة و المبـــــــادرة و تحديـــــــد وقـــــــت العمليـــــــة،و لهـــــــذا فهـــــــو مباشـــــــرا في أي وقت،فالحـــــــائز يتميـــــــز بالقـــــــدرة 

ــــــدائنين المرنين،فهــــــو يســــــتطيع أن  ــــــت المناســــــب لــــــه بطبيعــــــة الحــــــال و قــــــد يكــــــون في هــــــذا إضــــــرار بال ــــــار الوق يخت
ن لــــــــيس مــــــــن ار قبــــــــل حلــــــــول أجــــــــل ديــــــــوم،و الــــــــدائنون المرنــــــــو يجــــــــبر الــــــــدائنين المــــــــرنين علــــــــى تطهــــــــير العقــــــــ

ـــــى العقـــــار،فمن مصـــــلحتهم هـــــذا خاصـــــة إذا   ـــــرهن عل ـــــدة و ضـــــمنوا حقهـــــم ب ـــــل فائ كـــــانوا قـــــد أقرضـــــوا مـــــالهم مقاب
ــــــرى أن المشــــــرع غلــــــ ب مصــــــلحة الحــــــائز مصــــــلحتهم أن يظــــــل الــــــدين المضــــــمون قائمــــــاً منتجــــــاً لفوائــــــده،و لكــــــن ن

ـــــدائن المـــــرن ـــــى مصـــــلحة ال ـــــإعل ـــــة أخـــــرى ف ـــــه مـــــن ،و مـــــن ناحي ـــــت التطهـــــير تمكن ـــــد وق ـــــى تحدي ـــــدرة الحـــــائز عل ن ق
نتيجــــة للتقلبـــــات   هــــذه الوســـــيلة في وقــــت تكــــون فيـــــه أثمــــان العقــــارات منخفضـــــة ،و هــــو مــــا يحـــــدثالالتجــــاء إلى
و ــــــذا يضــــــع الــــــدائن المــــــرن أمــــــام أمــــــر واقــــــع فإمــــــا أن يقبــــــل عــــــرض الحــــــائز أو يقــــــوم ببيــــــع العقــــــار الاقتصــــــادية،

  .ائزإلى أكثر مما عرضه الح بالمزاد العلني و هو إجراء لن يؤدِ 
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  .لا يخلو من العيوب إلا أن مزاياه غلبت على عيوبه مما أدى المشرع إلى إقرارهرغم أن نظام التطهير 

  .صاحب الحق في التطهير

يجـــــــوز للحـــــــائز إذا ســـــــجل ســـــــند ملكيتـــــــه أن يطهـــــــر "قـــــــانون مـــــــدني  915هـــــــو الحـــــــائز كمـــــــا قـــــــررت المـــــــادة      
عينيـــــاً قـــــابلاً للبيـــــع ،و الحـــــائز هـــــو مـــــن اكتســـــب حقـــــاً "العقـــــار مـــــن كـــــل رهـــــن تم قيـــــده قبـــــل تســـــجيل هـــــذا الســـــند

بــــالمزاد العلــــني لأي ســــبب مــــن الأســــباب بعــــد قيــــد الــــرهن و قبــــل تســــجيل تنبيــــه نــــزع الملكيــــة،و قــــد يكــــون الحــــائز 
قـــــانون مــــدني أن يكـــــون الحــــائز قـــــد  915أو موهوبـــــاً لــــه أو موصـــــى لــــه،و المشـــــرع اشــــترط في نـــــص المــــادة  مشــــترياً 

  .سجل سند ملكيته

  .وقت التطهير

طهـــــير يخضــــع لـــــلإرادة الحــــائز و هـــــذه هــــي الخاصــــية الهامـــــة في نظــــام التطهـــــير و الــــتي تتجلـــــى تحديــــد وقــــت الت     
،فالحــــــائز يســــــتطيع عــــــرض التطهــــــير بمجــــــرد اكتســــــابه صــــــفة الحــــــائز )المبــــــادءة(فيهــــــا قــــــدرة الحــــــائز علــــــى المبــــــادرة و 

ـــــــذار الحـــــــائز ـــــــه علـــــــى المـــــــدين أو إن ـــــــدائن بالتنبي ـــــــام ال ـــــــدين أو قي و يحـــــــتفظ و هـــــــ ،دون أن ينتظـــــــر حلـــــــول أجـــــــل ال
ـــــه إلى وقـــــت إيـــــداع قائمـــــة  بالقـــــدرة علـــــى عـــــرض التطهـــــير حـــــتى بعـــــد شـــــروع الـــــدائن بالتنفيـــــذ و تقدمـــــه في إجراءات

ــــــه المشــــــرع في المــــــادة  ـــــا نــــــص علي ــــــع،و هــــــذا مـ و يبقــــــى هــــــذا الحــــــق "...قــــــانون مــــــدني  2فقــــــرة  915شــــــروط البي
ع قائمـــــة شـــــروط البيـــــع فـــــلا يكـــــون ،فـــــإذا تـــــأخر الحـــــائز إلى وقـــــت إيـــــدا "قائمـــــاً إلى يـــــوم إيـــــداع قائمـــــة شـــــروط البيـــــع

  .له بعد هذا إلا أن يتقدم للمزاد و هو حقٌ له

  .إجراءات التطهير

ــــــاول     ــــــتم بطريــــــق الإعــــــلان،و يتن ــــــدائنين المــــــرنين و ي ــــــه الحــــــائز إلى ال تبــــــدأ إجــــــراءات التطهــــــير بعــــــرض يتقــــــدم ب
   ديــــــوم و مرتبــــــة كــــــل مــــــنهم، هــــــذا الإعــــــلان عــــــدة بيانــــــات تتعلــــــق بالحــــــائز نفســــــه و بالــــــدائنين المــــــرنين،و قيمــــــة

ـــــل تطهـــــير العقـــــار، ـــــه الحـــــائز للـــــدائن مقاب ـــــذي يتقـــــدم ب ـــــثمن ال ـــــه إلى الحـــــائز و ال ـــــة انتقال   و العقـــــار المرهـــــون و كيفي
  .قانون مدني 916و هذه البيانات نصت عليها المادة 

79

byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info




 

و لا أهميـــــــة لمرتبـــــــة فهـــــــذا الإعـــــــلان ينبغـــــــي أن يوجهـــــــه الحـــــــائز إلى جميـــــــع الـــــــدائنين المـــــــرنين المقيـــــــدة حقـــــــوقهم -1
الــــــرهن،و يترتــــــب علــــــى إغفــــــال إعــــــلان أحــــــد الــــــدائنين عــــــدم نفــــــاذ التطهــــــير في مواجهتــــــه،و بالتــــــالي يجــــــوز لــــــه أن 

  لني،حتى لو كان متأخر في المرتبة؛يطلب بيع العقار بالمزاد الع

ذكر الحــــــائز يــــــف للــــــدائنين المــــــرنين بنفســــــه في هــــــذا الإعــــــلان،و لهــــــذا فعــــــر أول مـــــا يقــــــوم بــــــه الحــــــائز هــــــو أن يُ -2
ـــــة العقـــــار المقـــــررة حقـــــوقهم عليـــــه،أو اكتســـــب حقـــــاً عينيـــــاً قـــــابلاً للـــــرهن فيحـــــدد  للـــــدائنين أنـــــه قـــــد اكتســـــب ملكي

قــــــل لــــــه هــــــذا الحــــــق،و علــــــى الحــــــائز أن يــــــذكر للــــــدائنين نــــــوع التصــــــرف و تاريخــــــه و المالــــــك الســــــابق الــــــذي نُ  ملهــــــ
ـــــم التســـــجيل،حتى يســـــ ـــــه حقـــــه و رق ـــــذي اكتســـــب ب ـــــاريخ تســـــجيل التصـــــرف ال ـــــن أن يط ت ـــــتطيع كـــــل دائ ـــــى لِ ع عل

  د من البيانات التي ذكرها الحائز؛التسجيل للتأك

  ذي اكتسب به الحائز ملكية العقار؛يجب أن يتضمن الإعلان بياناً بالثمن ال-3

البيـــــان الأساســـــي للعـــــرض هـــــو القيمـــــة الـــــتي يعرضـــــها الحـــــائز كمقابـــــل للعقـــــار المرهـــــون،و هـــــو مقيـــــد في الواقـــــع -4
ـــــــد ـــــــأن يراعـــــــي الاعت ـــــــنص عليهمـــــــا في المـــــــادة ب ـــــــدين ورد ال ـــــــد بقي ـــــــانون  4فقـــــــرة  916ال في عرضـــــــه،و هـــــــو مقي ق

  :مدني،و هما 

  ألا يقل هذا المبلغ عن السعر الذي يتخذ أساساً لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية؛ :القيد الأول

علـــــــى الحـــــــائز في تقـــــــديره لقيمـــــــة العقـــــــار ألا تقـــــــل هـــــــذه القيمـــــــة عـــــــن البـــــــاقي في ذمتـــــــه بســـــــبب  :القيـــــــد الثـــــــاني
  .امتلاكه العقار المرهون

ـــــدائنين المـــــرنين للعقـــــار،فعلى الحـــــائز أن يخـــــبر كـــــل دائـــــن  -5 ـــــق بال ـــــذي يتضـــــمنه الإعـــــلان يتعل ـــــان الأخـــــير ال البي
ــــدة حقــــوقهم قبــــل تســــجي ــــدائنين المــــرنين المقي ل ســــند الحــــائز مــــع بيــــان قيمــــة ديــــن كــــل مــــنهم مــــرن بغــــيره مــــن ال

و مرتبــــــة رهنــــــه،و علــــــى أســــــاس هــــــذا الإعــــــلان يســــــتطيع كــــــل مــــــنهم أن يحــــــدد مــــــدى فرصــــــته في الاســــــتفادة مــــــن 
  .عرض الحائز مما يسمح له باتخاذ موقف من هذا العرض

     ــــــد عــــــر ــــــات يكــــــون الحــــــائز ق ــــــالبعض الآف نفســــــه للــــــدائنين و عــــــر باســــــتكمال هــــــذه البيان    خــــــر،ف بعضــــــهم ب
 ن أن يتخـــــذ موقفـــــاً،و العـــــرض و حـــــدـــــذا يســـــتطيع كـــــل دائـــــن مـــــر،ـــــثمن الـــــذي يقـــــدره له د العقـــــار المرهـــــون و ال
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هـــــــذا إلى قيـــــــام الحــــــائز بالـــــــدفع فعلاً،فالحـــــــائز يبـــــــدي  لحــــــائز هـــــــو مجـــــــرد الإعـــــــلان و لا يتخطــــــىالــــــذي يقـــــــوم بـــــــه ا
  .قانون مدني 917استعداد بالدفع إذا قبل الدائنون عرضه،و هذا ما نصت عليه المادة 

  .فإجراءات التطهير الأولى تتلخص إذاً في مجرد الإعلان،و مصير العرض هو القبول أو الرفض

  .قبول العرض

الـــــدائنين المـــــرنين عليـــــه فهـــــو موجـــــه إلـــــيهم،و الموافقـــــة لا تصـــــدر إلا مـــــنهم،و مـــــع ذلـــــك  المقصـــــود بـــــه موافقـــــة    
مــــدة معينــــة بمثابــــة قبــــول مــــنهم،و المــــدة هــــي  م عــــن الــــرفضســــكوالمشــــرع لم يشــــترط الموافقــــة الصــــريحة بــــل اعتــــبر 

يومــــــاً مــــــن ) 30(مــــــن تــــــاريخ آخــــــر إعــــــلان رسمي،فالمــــــدة أصــــــلاً هــــــي ثلاثــــــون  يومــــــاً ) 60(علــــــى الأكثــــــر ســــــتون 
تـــــاريخ آخـــــر إعـــــلان تضـــــاف إليهـــــا مـــــدة المســـــافة مـــــا بـــــين المـــــوطن الأصـــــلي و المـــــوطن المختـــــار،على ألا تزيـــــد عـــــن 

  .قانون مدني 918يوماً،و هو ما نصت عليه المادة ) 30(ثلاثين 

  .رفض العرض

رنين أو أحـــــدهم علـــــى عـــــرض الحـــــائز،و الـــــرفض لا يقتصـــــر فقـــــط علـــــى عـــــدم معنـــــاه عـــــدم موافقـــــة الـــــدائنين المـــــ   
الموافقـــــة النظريـــــة علـــــى العرض،بـــــل هـــــو في ذاتـــــه إجـــــراء عملي،مقتضـــــاه طلـــــب بيـــــع العقـــــار بـــــالمزاد العلـــــني،و الحـــــق 
في الـــــرفض لم يقصـــــره المشـــــرع علـــــى الـــــدائنين المـــــرنين بــــــل أعطـــــاه أيضـــــاً لكـــــل كفيـــــل لحـــــق مضـــــمون برهن،لأنــــــه 

ـــــه  مـــــن مصـــــلحة ـــــدائن المـــــرن حقـــــه و لا يرجـــــع علي ـــــأعلى ثمـــــن ممكـــــن حـــــتى يســـــتوفي ال ـــــل أن يبـــــاع العقـــــار ب الكفي
و لكنـــــــه عـــــــبر عـــــــن هـــــــذا " رفـــــــض العـــــــرض"،و المشـــــــرع لم يســـــــتعمل لفـــــــظ )قـــــــانون مـــــــدني 918المـــــــادة (الكفيـــــــل 

 قــــــانون مــــــدني أن 919قــــــد نصــــــت المــــــادة لــــــرفض مــــــن صــــــفة الإجــــــراء الإيجــــــابي،و بطلــــــب البيــــــع تأكيــــــداً لمــــــا في ا
ــــــرهن،و يوجهــــــه إلى  ــــــدين مضــــــمون ب ــــــدائن المــــــرن أو الكفيــــــل ل ــــــإعلان أيضــــــاً يقــــــوم بــــــه ال رفــــــض العــــــرض يــــــتم ب

ــــــك الســــــابق للعقــــــار، ــــــرفض رد و ســــــبب توجيهــــــه للحــــــائز الحــــــائز و كــــــذلك إلى المال واضــــــح بطبيعــــــة الحــــــال لأن ال
ــــــك الســــــابق فتبريــــــره أن هــــــذا الأخــــــير ل قــــــد يكــــــون مســــــؤولاً لعــــــرض الــــــذي تقــــــدم بــــــه الحائز،أمــــــا توجيهــــــه إلى المال

 ار لســــداد ديـــــون الــــدائنين،و لا يكـــــفِ بــــدعوى الضـــــمان أمــــام الحـــــائز و قــــد يتفـــــادى مســــؤوليته بنـــــزع ملكيــــة العقـــــ
ــــــدا  ــــــل يجــــــب أن يقــــــترن هــــــذا بإي ــــــبر العــــــرض مرفوضــــــاً ب ــــــة العامــــــة كــــــافي مجــــــرد الإعــــــلان حــــــتى يعت ع مبلــــــغ في الخزين

ـــــــالمزاد العلـــــــني،و هـــــــذا المطلـــــــب يضـــــــمن ج ـــــــع ب ـــــــة مصـــــــاريف البي ـــــــة الـــــــدافع إلى رفـــــــض العـــــــرض لأن مـــــــن لتغطي دي
يطلـــــب بيـــــع العقـــــار و يـــــودع مصـــــروفات البيـــــع لـــــن يســـــترد هـــــذه المصـــــروفات إذا لم تســـــفر إجـــــراءات البيـــــع بـــــالمزاد 
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صــــــروفات بمقــــــترن م إعــــــلان الـــــرفض في الميعــــــاد أو لم يعـــــن ثمــــــن يزيــــــد عـــــن الــــــثمن الــــــذي عرضــــــه الحـــــائز،إذا لم يــــــت
لـــــك تترتـــــب جميـــــع النتـــــائج الـــــتي تترتـــــب علـــــى قبـــــول العـــــرض،و إذا كـــــان البيـــــع بـــــالمزاد كـــــان الطلـــــب بـــــاطلاً،معنى ذ

 لبلــــــوغ هــــــذه النتيجــــــة قــــــرر المشــــــرع أن يترتــــــب علــــــى رفــــــض التطهــــــير ضــــــرورة بيــــــع العقــــــار بــــــالمزاد العلني،فإحكامــــــاً 
الــــــدائن المــــــرن أو الكفيــــــل الــــــذي يطلــــــب بيــــــع العقــــــار بــــــالمزاد العلــــــني لا يســــــتطيع أن يرجــــــع في طلبــــــه إلا بموافقــــــة 

،الحكمــــــة مــــــن هــــــذا أنــــــه قــــــد )قــــــانون مــــــدني 3فقــــــرة  919المــــــادة (الــــــدائنين المقيــــــدة حقــــــوقهم و الكفــــــلاء  جميــــــع
يرغـــــــب أكثـــــــر مـــــــن دائـــــــن أو كفيـــــــل في طلـــــــب بيـــــــع العقـــــــار بـــــــالمزاد لكـــــــنهم لا يتقـــــــدمون ـــــــذا الطلـــــــب اكتفـــــــاءاً 

  .بالطلب الذي تقدم به واحد منهم،فلا يجوز لهذا أن ينفرد بالنزول عن طلبه

ـــــة،و هـــــذا  رفـــــض     ـــــتم طبقـــــاً للإجـــــراءات المقـــــررة الجبري ـــــع ي ـــــع العقـــــار بـــــالمزاد العلـــــني،و هـــــذا البي التطهـــــير يعـــــني بي
قــــــانون مــــــدني،و يلاحــــــظ أن المبلــــــغ الــــــذي يتخــــــذ أساســــــاً للبيــــــع بــــــالمزاد العلــــــني في  920مــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة 

ــــد اشــــ ــــه العقــــار،و المشــــرع ق ــــوم ب ــــغ الــــذي قُـ ــــل مــــن المبل ــــد يكــــون أق ــــة ق ــــوم هــــذه الحال ــــذي قُـ ــــغ ال ترط أن يــــذكر المبل
ــــة لا يلتــــــزم بعــــــرض ثمــــــن مســــــاوي  بــــــه العقــــــار في إعلانــــــات البيــــــع،و للحــــــائز أن يتقــــــدم للمزايــــــدة و في هــــــذه الحالــ
علــــى الأقــــل للــــثمن الــــذي عرضــــه هــــو لتطهــــير العقــــار،و لهــــذا فقــــد يرســــو عليــــه المــــزاد بــــثمن أقــــل مــــن الــــثمن الــــذي 

آخـــــر غـــــير الحـــــائز فهـــــو يلتـــــزم زيـــــادة علـــــى ثمـــــن رســـــو المـــــزاد أن ســـــبق لـــــه عرضـــــه،و إذا رســـــا المـــــزاد علـــــى شـــــخص 
ــــــيعــــــوض الحــــــا ــــــذي اكتســــــب ب ـــــروفات العقــــــد ال ــــــه مــــــن ئز عــــــن مصـ ه حقــــــه و تســــــجيل هــــــذا العقــــــد و مــــــا قــــــام ب

  ).قانون مدني 2فقرة  920المادة (إعلانات خاصة بالتطهير 

  كيف يتم تطهير العقار فعلا؟

ــار بـــــــالمزاد خـــــــلال مـــــــدة ســـــــتين  إذا لم يطلـــــــب أحـــــــد الـــــــدائنين أو الكفـــــــلاء بيـــــــع    يومـــــــاً،اعتبر هـــــــذا ) 60(العقـــــ
ـــــــل ينبغـــــــي أن  قبـــــــولاً مـــــــنهم لعـــــــرض الحـــــــائز في التطهـــــــير،و لكـــــــن العقـــــــار لا يتطهـــــــر بمجـــــــرد العـــــــرض و القبـــــــول ب
ــــذين تســــمح مــــرتبتهم باســــتيفاء  ــــغ الــــذي عرضــــه للــــدائنين ال ــــدفع فعلاً،بمعــــنى دفــــع المبل ــــام الحــــائز بال يعقــــب هــــذا قي

ـــــائز حـــــــتى يتجنــــــب أي نـــــــزاع بشـــــــأن الــــــدائن المتقـــــــدم في المرتبـــــــة أن حقهــــــم مقـــــــدماً علــــــى غـــــــ يرهم،و يســـــــتطيع الحـ
،و يســــــتطيع الحــــــائز بمجــــــرد دفــــــع المبلــــــغ )قــــــانون مــــــدني 921المــــــادة (الخزينــــــة العامــــــة يــــــودع المبلــــــغ الــــــذي عرضــــــه 

  .الذي عرضه أن يطلب محو القيود على العقار الذي يملكه و يصبح هذا خالياً من كل رهن
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صـــــة أن التطهـــــير حـــــق للحـــــائز يمكنـــــه مـــــن تخلـــــيص العقـــــار مـــــن كـــــل رهـــــن مقيـــــد في الوقـــــت المناســـــب لـــــه الخلا    
 يلجــــــأ الحــــــائز إلى تطهـــــير العقــــــار فلــــــهدون اعتـــــداد بوقــــــت حلـــــول أجــــــل الــــــديون المضـــــمونة ــــــذا العقـــــار،و إذا لم 

  .موقف ثالث يستطيع أن يتخذه و هو التخلية

  .تخلية العقار المرهون

العقــــــار المرهــــــون أن يتجنــــــب الحـــــائز اتخــــــاذ الإجــــــراءات في مواجهتــــــه،حتى لا يظهــــــر اسمــــــه في  المقصـــــود بتخليــــــة    
ــــ ــــى هــــذا ال ــــبي عل ــــديون مــــع أنــــه أجن ــــن مــــن ال ــــزع ملكيتــــه لســــداد دي ــــه شــــخص تن ــــى أن ــــع عل دين ممــــا إجــــراءات البي

ــــد اتخــــاذ إجــــراءات في مواجهتــــه يصــــبح ملزمــــاً يُســــيء إلى سمعتــــه،و كــــذلك فــــإ بــــرد ثمــــن ن الحــــائز بمجــــرد إنــــذاره عن
ـــــد ورد ـــــد يرغـــــب في تجنبهـــــا،و ق ـــــه ق ـــــذار،و في هـــــذا مســـــؤولية علي ـــــة في  العقـــــار مـــــن وقـــــت الإن ـــــى التخلي ـــــنص عل ال

قـــــــانون مـــــــدني،و تخليـــــــة العقـــــــار تمثـــــــل عقبـــــــة مؤقتـــــــة أعطـــــــى القـــــــانون للحـــــــائز أن يضـــــــعها في طريـــــــق  922المـــــــادة 
ـــــف الإجـــــراءات و لكـــــن تحويـــــل مجراه ـــــة لا وق ـــــى هـــــذه العقب ـــــب عل ـــــت تتخـــــذ في الإجـــــراءات،و يترت ا،فبعـــــد أن كان

  .مواجهة الحائز أصبحت تتخذ في مواجهة شخص آخر هو الحارس

  .صاحب الحق في التخلية

مقـــــررة للحـــــائز و هـــــو غـــــير مســـــؤول عـــــن الـــــدين،و بالتـــــالي يحـــــق لـــــه أن يتفـــــادى اتخـــــاذ إجـــــراءات  الأصـــــل أـــــا    
ــــــع في مواجهتــــــه،إلا أن الحــــــائز قــــــد يصــــــبح لســــــبب لاحــــــق مســــــؤولاً عــــــن الــــــدين،كأن يتحقــــــق شــــــرط قضــــــاء  البي

لا يجــــــوز و في كلتـــــا الحـــــالتين "...قـــــانون مــــــدني  914الـــــديون جـــــبراً في حالــــــة مـــــن الحـــــالتين المــــــذكورتين في المـــــادة 
ـــــدائنين بتخليـــــه عـــــن العقـــــار ـــــاء لل ـــــتخلص مـــــن التزامـــــه بالوف ،و كـــــذلك إذا عـــــرض الحـــــائز تطهـــــير ..."للحـــــائز أن ي

م بـــــه العقـــــار،و لا يجـــــوز لـــــه أن يلجـــــأ و العقـــــار و قبـــــل الـــــدائنون العـــــرض فهـــــو يصـــــبح ملـــــزم بـــــدفع المبلـــــغ الـــــذي قُــــــ
  .إلى التخلية

  في إجــــــراءات البيـــــع فــــــإن الحـــــائز لا يظــــــل ملتزمـــــاً بعرضــــــه،أمـــــا إذا رفـــــض الــــــدائنون عـــــرض التطهــــــير و شـــــرعوا     
و مــــــن ثم يجــــــوز لــــــه تخليــــــة العقــــــار،و يجــــــب أن تكــــــون للحــــــائز أهليــــــة التصــــــرف لأن في التخليــــــة معــــــنى الاعــــــتراف 

  .تهمدفع يستطيع أن يدفع به في مواجهبحقوق الدائنين المرنين و تنازل عن كل 
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  .وقت التخلية و إجراءاتها

وقــــت التخليـــــة و لكــــن مـــــن المفــــروض أـــــا متعلقــــة بـــــالإجراءات،فلا يلجــــأ إليهـــــا الحــــائز  قبـــــل  المشـــــرعلم يحــــدد    
اتخــــــاذ الإجــــــراءات في مواجهتــــــه عــــــن طريــــــق إنــــــذاره،و بمجــــــرد إنــــــذاره يجــــــوز لــــــه أن يقــــــوم بتخليــــــة العقــــــار،و يبقــــــى 

 كتابـــــة المحكمـــــة المختصـــــة،  هـــــذا الحـــــق قـــــائم إلى تـــــاريخ رســـــو المـــــزاد،و التخليـــــة تـــــتم بتقريـــــر يقدمـــــه الحـــــائز إلى قلـــــم
ـــــــذلك في هـــــــامش تســـــــجيل و هـــــــي الـــــــتي يقـــــــع في دائرـــــــا العقـــــــار المرهـــــــون، ـــــــه أن يطلـــــــب التأشـــــــير ب و يجـــــــب علي

إجـــــــراءاً مــــــن هـــــــذه الإجـــــــراءات كانــــــت التخليـــــــة باطلـــــــة     ،و إذا لم يــــــراعِ )قـــــــانون مـــــــدني 922المــــــادة (التقريــــــر ـــــــا 
  .و للدائن المباشر للإجراءات أن يستمر فيها في مواجهة الحائز

  .آثار التخلية

ــــــتلخص      لعقــــــار و لا عــــــن حيازتــــــه القانونيــــــة و لكــــــن عــــــن حيازتــــــه  أن الحــــــائز لا يتخلــــــى عــــــن ملكيتــــــه لفي ت
ــــــ ــــــذلك يجــــــوز ل ه أن يتصــــــرف في العقــــــار إلى وقــــــت تســــــجيل تنبيــــــه نــــــزع العرضــــــية فقط،فيظــــــل الحــــــائز مالكــــــاً و ل

ـــــة،و بـــــذلك تســـــتمر مـــــدة التقـــــادم الـــــتي بـــــدأت لمصـــــلحته في اكتســـــاب حـــــق مـــــن الحقـــــوق،و هـــــو يســـــتطيع  الملكي
أن يتراجــــــع عــــــن قــــــراره و يعــــــود إلى العقــــــار طالمــــــا أنــــــه لم يعــــــين حــــــارس فعــــــلاً يحــــــل محلــــــه في مباشــــــرة الإجــــــراءات،  

ن ديـــــون الـــــدائنين كانـــــت الزيـــــادة للحـــــائز،و بمجـــــرد التخليـــــة تتوقـــــف الإجـــــراءات و إذا بيـــــع العقـــــار بـــــثمن يزيـــــد عـــــ
ــــــــين  ـــــــي الأمــــــــور المســــــــتعجلة تعي في مواجهــــــــة الحــــــــائز،و لصــــــــاحب المصــــــــلحة في اســــــــتمرارها أن يطلــــــــب مــــــــن قاضـ
حـــــــارس تتخـــــــذ في مواجهتـــــــه إجـــــــراءات البيـــــــع بـــــــالمزاد العلـــــــني،و قـــــــد يطلـــــــب الحـــــــائز تعيينـــــــه هـــــــو كحـــــــارس علـــــــى 

تضـــــار لأن اسمـــــه ســـــيظهر في إعلانـــــات البيـــــع بـــــالمزاد باعتبـــــاره حارســـــاً و لـــــيس مالكـــــاً تنتـــــزع  أســــاس أن سمعتـــــه لـــــن
ـــــــراءات نـــــــــزع الملكيـــــــــة لا تختلـــــــــف في جوهرهـــــــــا ســـــــــواء اتخـــــــــذت في مواجهـــــــــة الحـــــــــائز نفســـــــــه أو في  ملكيتـــــــــه،و إجــ

ــــدائن المــــرن ــــيرة فهــــو لا يحقــــق لل ــــبعض أن نظــــام التخليــــة ليســــت لــــه فائــــدة كب ســــوى  مواجهــــة الحــــارس،و يــــرى ال
  .اعتراف الحائز بحقه و تنازله عن كل دفع يستطيع توجيهه إلى الدائن

  

  

  

التنبيــــه بنـــــزع الملكيـــــة،و أن يعلـــــم الـــــدائن المباشـــــر بـــــإجراءات هـــــذه التخليـــــة في خـــــلال خمســـــة (5) أيـــــام مـــــن وقـــــت 

84

byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info


byc-info




 

  .البيع بالمزاد العلني

     البيــــــع بــــــالمزاد العلــــــني هــــــو الموقــــــف الأخــــــير الــــــذي يتعــــــرض لــــــه الحــــــائز إذا لم يقــــــضِ الــــــديون أو يطهــــــر العقــــــار     
ــــة  ــــني رغــــم محاول ــــالمزاد العل ــــد يــــتم بيــــع العقــــار ب ــــدائنين  الحــــائز تطهــــير العقــــار إذا رفــــضأو يتخلــــى عنــــه،و ق أحــــد ال

العــــرض،و طلــــب بيــــع العقــــار بــــالمزاد،و قــــد يــــتم البيــــع في المــــزاد في غــــير مواجهــــة الحــــائز إذا تخلــــى هــــو عــــن العقــــار 
و عُـــــــين حـــــــارس تتخـــــــذ الإجـــــــراءات في مواجهتـــــــه،و الإجـــــــراءات الـــــــتي تتبـــــــع في جميـــــــع الأحـــــــوال هـــــــي إجـــــــراءات 

  .قررة في قانون الإجراءات المدنية و الإداريةالبيوع الجبرية للعقارات الم

هــــــل كــــــان بعــــــد التطهــــــير   (و القــــــانون قــــــد جعــــــل أثــــــر واحــــــد للمــــــزاد دون النظــــــر إلى الوضــــــع الــــــذي تم فيــــــه المــــــزاد 
،و تترتـــــب آثـــــار البيــــع بـــــالمزاد العلـــــني علــــى أســـــاس فكـــــرة رئيســــية واحـــــدة هـــــي أن الحــــائز يبقـــــى مالكـــــاً )أو التخليــــة

مـــــن رســـــا عليـــــه المزاد،فـــــإذا  اريخ رســـــو المـــــزاد،و حكـــــم المـــــزاد ناقـــــل للملكيـــــة مـــــن الحـــــائز إلىللعقـــــار المرهـــــون إلى تـــــ
ـــــــه،فلا يجـــــــوز للـــــــدائن المـــــــرن أن يتخـــــــذ في لم يخـــــــتر  الحـــــــائز أن يقضـــــــي الـــــــديون أو يطهـــــــر العقـــــــار أو يتخلـــــــى عن

بــــــــدفع الــــــــدين مواجهتــــــــه نــــــــزع الملكيــــــــة وفقــــــــاً لأحكــــــــام قــــــــانون الإجــــــــراءات المدنيــــــــة و الإداريــــــــة إلا بعــــــــد إنــــــــذاره 
ــــه في وقــــت  ــــة أو مــــع هــــذا التنبي ــــه علــــى المــــدين بنــــزع الملكي ــــة العقــــار،و يكــــون الإنــــذار بعــــد التنبي المســــتحق أو تخلي

  .قانون مدني 923واحد،و هو ما نصت عليه المادة 

تبــــــدأ بإنــــــذار يوجــــــه إليــــــه،و هــــــذا الإنــــــذار يســــــبقه أو يعاصــــــره التنبيــــــه علــــــى  فــــــإجراءات البيــــــع في مواجهــــــة الحــــــائز
ـــــدينالمـــــد ـــــه هـــــو المســـــؤول الأصـــــلي عـــــن ال ـــــة،فرغم أن المـــــدين لم يعـــــد مالكـــــاً للعقـــــار المرهـــــون إلا أن ـــــزع الملكي  ين بن

  .و التنفيذ في مواجهة الحائز سيعود بالمسؤولية عليه،لأن الحائز سيرجع عليه نتيجة بيع العقار

  من يحق له أن يدخل في المزاد؟

الحــــــق أنــــــه يحــــــق لكــــــل شــــــخص التقــــــدم للمزايــــــدة،و مــــــع ذلــــــك يطـــــرح العقــــــار للمــــــزاد العلــــــني،و مقتضــــــى هــــــذا    
ـــــدائن بـــــالطريق العـــــادي،دون أن يلجـــــأ  ـــــوفي دينـــــه لل ـــــه التقـــــدم في المـــــزاد لأن الأولى بـــــه أن ي فالمـــــدين نفســـــه لـــــيس ل
إلى التنفيـــــذ علـــــى العقـــــار المرهـــــون و تحمـــــل عبـــــئ الإجـــــراءات،و عـــــدم قيـــــام المـــــدين بالوفـــــاء اعـــــتراف منـــــه بـــــالعجز 

ــــاء،فلا يحــــ ــــه المزاد،أمــــا الحــــائز هــــو عــــن الوف ــــثمن الــــذي يرســــو علي ــــع ال ــــى دف ــــدعي القــــدرة عل ــــه بعــــد ذلــــك أن ي ق ل
غــــــير المــــــدين فيحــــــق لــــــه أن يــــــدخل المــــــزاد لأن مــــــن حقــــــه أن يحــــــتفظ بملكيــــــة العقــــــار بكــــــل وســــــيلة ممكنة،فلــــــه أن 

لا ،لكــــــن شــــــرط أ)قــــــانون مــــــدني 925المــــــادة (يلجــــــأ إلى التطهــــــير فــــــإذا لم يقبــــــل عرضــــــه كــــــان لــــــه دخــــــول المــــــزاد 
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يعــــرض فيــــه ثمنــــاً أقــــل مــــن البــــاقي في ذمتــــه مــــن ثمــــن العقــــار الجــــاري بيعــــه،فإذا كــــان قــــد اشــــترى العقــــار و بقــــي في 
  .ذمته جزء من الثمن فلا يجوز له أن يعرض ثمناً للعقار أقل من هذا الجزء

  .مركز من يرسو عليه المزاد

للعقـــــار و يظـــــل مالكـــــاً لـــــه علـــــى أســـــاس ســـــند إذا تقـــــدم الحـــــائز للمزايـــــدة و رســـــا عليـــــه المـــــزاد تأكـــــدت ملكيتـــــه -أ
ـــــــه المـــــــادة  ــــذا مـــــــا نصـــــــت علي ـــــــه يؤكـــــــدها،و هـــ ـــــــه و لكن ـــــا ل ـــــــه الأصلي،فرســـــــو المـــــــزاد لا ينقلهــ قـــــــانون  926ملكيت

مـــــدني،و يترتـــــب علـــــى هـــــذا أنـــــه لا يجـــــب تســـــجيل حكـــــم مرســـــى المـــــزاد،و بالتـــــالي لا يجـــــب دفـــــع رســـــوم تســـــجيل 
  هامش تسجيل سند الحيازة؛ جديدة إلا أنه يجب التأشير بحكم مرسى المزاد على

ـــــة تنتقـــــل  رســـــاإذا -ب ـــــه بمقتضـــــى حكـــــم مرســـــى المـــــزاد و الملكي ـــــه يكتســـــب ملكيت ـــــى شـــــخص آخـــــر فإن المـــــزاد عل
ــــــه مــــــن الحــــــائز  ــــــانون مــــــدني 927المــــــادة (إلي ــــــذي )ق ــــــثمن ال ــــــادة ال ــــــة زي ــــــى مــــــا هــــــو  رســــــا،و في حال ــــــه المــــــزاد عل ب

  .مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم كانت الزيادة للحائز

  .العقار بعد رسو المزاد مركز

ــــنص المــــادة     ــــذي  926طبقــــاً ل ــــثمن ال ــــع الحــــائز ال ــــد إذا دف ــــانون مــــدني يتطهــــر العقــــار مــــن كــــل حــــق مقي  رســــاق
ــــد هــــذا الحكــــم بطبيعــــة الحــــال إلى الفــــرض الآخــــر الــــذي يرســــو فيــــه المــــزاد علــــى شــــخص  بــــه المــــزاد أو أودعــــه و يمت

ــــذي  رســــا يمــــا يخــــص مركــــز العقــــار فإنــــه إذاآخــــر غــــير الحــــائز،و ف ــــرهن ال ــــى الحــــائز تطهــــر العقــــار مــــن ال العقــــار عل
  .ينشأ من المدين أو المالك السابق،دون الرهن الذي نشأ من الحائز

علـــــى غـــــير الحـــــائز تطهـــــر العقـــــار مـــــن كـــــل رهـــــن نشـــــأ مـــــن المـــــدين أو المالـــــك الســـــابق أو الحـــــائز  المـــــزاد رســـــاو إذا 
  .نفسه،و على هذا فالأصل أن يتطهر العقار من كل حق مقيد عند رسو المزاد

  .و الاستثناء أنه تبقى بعض الحقوق في مواجهة الحائز أو لمصلحته
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  .مسؤولية الحائز و حقه في الضمان

المحافظــــــة عليــــــه في مواجهــــــة الــــــدائنين،و قــــــد  ار المرهــــــون و مــــــع ذلــــــك فهــــــو مســــــؤول علــــــىك للعقــــــالحــــــائز مالــــــ   
ـــــى أن  932نصـــــت المـــــادة  ـــــانون مـــــدني عل ـــــدائنين عمـــــا يصـــــيب العقـــــار مـــــن "ق ـــــل ال الحـــــائز مســـــؤول شخصـــــياً قِب
ــــــدائن المــــــرن مــــــن "تلــــــف بخطئــــــه ــــــدائنين علــــــى العقــــــار المرهون،فال ،ففكــــــرة الخطــــــأ تتحــــــدد علــــــى ضــــــوء حقــــــوق ال

  .ه أن يجد الرهن سليماً عند التنفيذ عليه،و لذلك فيجب المحافظة عليهحق

كـــــذلك الأصـــــل أن الحـــــائز يحصـــــل علـــــى ثمـــــار العقـــــار المرهـــــون باعتبـــــاره مملوكـــــاً لـــــه،إلا أن حقـــــه في الثمـــــار ينتهـــــي 
ـــــه المشـــــرع في المـــــادة  ـــــذ فتلحـــــق الثمـــــار بالعقـــــار،و هـــــو مـــــا نـــــص علي ـــــدائن المـــــرن في التنفي ـــــدما يشـــــرع ال  930عن

 قـــــانون مـــــدني،إلا أن مســـــؤولية الحـــــائز يقابلهـــــا حقـــــه في الضـــــمان فـــــإذا نزعـــــت ملكيـــــة الحـــــائز أو اضـــــطر في ســـــبيل
المحافظــــة علـــــى ملكيتــــه أن يقضـــــي الـــــديون أو يطهــــر العقـــــار أو يشـــــتريه بــــالمزاد العلـــــني عنـــــد التنفيــــذ،كان لـــــه الحـــــق 

ـــى المالـــــــك الســـــــابق الـــــــذي تلقـــــــى منـــــــه الملكيـــــــة بـــــــدعوى الضـــــــما )     قـــــــانون مـــــــدني 931المـــــــادة (ن في الرجـــــــوع علــــ
  .أو أن يرجع بدعوى الإثراء بلا سبب أو بدعوى الحلول

  .إنقضاء الرهن الرسمي

  .ينقضي الرهن بصفة تبيعة لانقضاء الدين المضمون،كما ينقضي بصفة أصلية استقلالاً عن الدين   

  .انقضاء الرهن بصفة تبعية:أولاً 

قــــــانون مــــــدني ينقضــــــي حــــــق الــــــرهن الرسمــــــي بانقضــــــاء الــــــدين المضــــــمون و يعــــــود إذا زال  933تــــــنص المــــــادة      
ــــــتي يكــــــون الغــــــير حســــــن النيــــــة قــــــد اكتســــــبها في  ــــــه الــــــدين دون الإخــــــلال بــــــالحقوق ال الســــــبب الــــــذي انقضــــــى ب

ــــــة و مقتضــــــاه ــــــق للفكــــــرة العامــــــة في التبعي ــــــنص تطبي ــــــين انقضــــــاء الحــــــق و عودته،فهــــــذا ال ــــــع الفــــــترة مــــــا ب ــــــه يتب ا أن
قــــــانون مــــــدني،و علــــــى  893الــــــرهن الــــــدين المضــــــمون في نشــــــأته و في انقضــــــائه،ما نــــــص عليــــــه المشــــــرع في المــــــادة 

هـــــذا لا يتصـــــور أن يبقـــــى الـــــرهن قائمـــــاً بعـــــد انقضـــــاء الـــــدين المضـــــمون لأي ســـــبب مـــــن الأســـــباب إلا أنـــــه ينبغـــــي 
المضـــــــمون انقضـــــــاءاً جزئيـــــــاً بقـــــــي حـــــــتى ينقضـــــــي الـــــــرهن انقضـــــــاء الـــــــدين المضـــــــمون كليـــــــة،أما إذا انقضـــــــى الـــــــدين 

ــــل جـــــــزء مـــــــن الـــــــدين يضـــــــمنه قـــــــانون  892المـــــــادة (العقـــــــار  الـــــــرهن قائمـــــــاً تطبيقـــــــاً لمبـــــــدأ عـــــــدم تجزئـــــــة الرهن،فكـــ
  .أسباب انقضاء الدين متعددة يرجع في شأا إلى القواعد العامةو ؛ )مدني
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  .انقضاء الرهن بصفة أصلية

و التطهــــــير و البيـــــــع بــــــالمزاد العلـــــــني كلاهمــــــا يعطـــــــي ثمنــــــاً مقـــــــابلاً للعقــــــار،لكن هـــــــذا الــــــثمن قـــــــد لا يكفــــــي لوفـــــــاء 
رهـــــن علـــــى عقـــــار و هـــــذا مـــــا  الـــــديون جميعاً،فقـــــد تبقـــــى بعـــــض الـــــديون دون وفـــــاء ـــــا،و مـــــع ذلـــــك ينقضـــــي كـــــل

قـــــــانون مدني،كـــــــذلك تنـــــــازل الـــــــدائن المـــــــرن بـــــــالرجوع إلى القواعـــــــد العامـــــــة  934، 921: نصـــــــت عليـــــــه المـــــــواد
يجـــــوز للشـــــخص التنـــــازل عـــــن حقوقـــــه و لكـــــن يلـــــزم لمحـــــو القيـــــود أن يـــــتم التنـــــازل في ورقـــــة رسميـــــة أو في حكـــــم مـــــن 

  .ن تتوفر في الدائن أهلية التبرعالقضاء،و يعتبر النزول عن الرهن تبرعاً و لهذا يجب أ

إذا انتقلـــــت ملكيـــــة العقـــــار المرهـــــون إلى المـــــرن أو انتقـــــل حـــــق الـــــرهن إلى المالـــــك للعقـــــار المرهـــــون  :اتحـــــاد الذمـــــة
  .فإن الرهن ينقضي بسبب اتحاد الذمة لأنه لا فائدة لأن يكون للشخص رهن على ما يملكه

انقضــــــى الـــــرهن لاســـــتحالة محلـــــه،و قــــــد رأينـــــا أنـــــه حســــــب  إذا هلـــــك العقـــــار المرهـــــون :هـــــلاك العقـــــار المرهــــــون
قــــــانون مــــــدني يترتــــــب علــــــى هــــــلاك العقــــــار المرهــــــون ســــــقوط أجــــــل الــــــدين،أو تقــــــديم تــــــأمين جديــــــد  899المــــــادة 

للــــــدائن،و يكــــــون الخيــــــار بــــــين الأمــــــرين إمــــــا للــــــدائن إذا كــــــان الهــــــلاك بخطــــــأ المــــــدين،أو للمــــــدين إذا كــــــان الهــــــلاك 
قــــــانون مــــــدني إذا هلــــــك العقــــــار المرهــــــون و حــــــلّ محلــــــه شــــــيء  900ضــــــى المــــــادة بســــــبب أجنــــــبي،و رأينــــــا أنــــــه بمقت

  .آخر،كمبلغ التعويض أو التأمين أو نزع الملكية انتقل حق الدائن إلى ما حلّ محله
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    ينقضــــــي الـــــــرهن بصـــــــفة أصـــــــلية حــــــتى مـــــــع بقـــــــاء الـــــــدين المضـــــــمون بتطهــــــير العقـــــــار أو ببيعـــــــه بـــــــالمزاد العلـــــــني،      
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